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في وسائل  شهد العالم منذ بدایة القرن الواحد والعشرین ثورة تكنولوجیة عظیمة تجسدت
الإعلام والإتصال ومختلف التكنولوجیات الحدیثة، وكذا الشبكة العنكبوتیة في كل مجالات الحیاة 

حیث تعتبر التكنولوجیا الإلكترونیة الحدیثة من أبرز سمات العصر،  الفردیة والمنظمات والدول،
زدهار المجتمع یقاس بمدى تطور وسائل تبادل المعلومات فیه،  عبر منظومة فأصبح تطور وإ

  .الإنترنت التي شاع إستعمالها في مجتمعنا

سعت الجزائر على غرار معظم دول العالم إلى الأخذ بهذه التكنولوجیات والتعاطي مع هذه 
مرافقها العمومیة في مختلف القطاعات، منها قطاع العدالة  التطورات المتلاحقة بتطویر وعصرنة

طویره والإرتقاء به هیكلة ونشاطا، وفي ظل الثورة الذي عملت الجزائر منذ إستقلالها إلى ت
المعلوماتیة التي نشهدها بتحول معظم المعاملات لا سیما الرسمیة منها من العالم الواقعي إلى 
العالم الإفتراضي، كخیار لا رجعة فیه لما له من مزایا في ضمان تقریب الإدارة من المواطن 

  .وتبسیط الإجراءات

یمتلك ثقافة قانونیة أنه من خصائص القاعدة القانونیة أنها قاعدة سلوك ولا یخفى على من 
لما كان هذا  مجتمع، فهي تترجم ما یحدث في الواقع في عصر من العصور وفي زمن من الأزمنة

العصر هو عصر التكنولوجیا فتوجب تعمیم إستعمالها، ونظرا لعالمیة هذا التوجه نادى التشریع 
ة القضائیة كأولویة وطنیة ومسعى الدولة الجزائریة، حیث أصدر على بضرورة إصلاح المنظوم

وأعتبر الخطوة الأولى التي أعتمد فیها  2015إثرها المشرع الجزائري قانونا لعصرنة العدالة سنة 
  .على بعض الأنظمة الإجرائیة المستحدثة تسهیلا لعمله القضائي

 

 



 التقاضي الإلكتروني في الدعوى الإداریة في الصفقات العمومیة                مقدمة          

3 
 

خاصة حدثت  فیهم تطورات عدیدة،  بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة مرفق القضاء إن
وهذا من أجل تسریع وتیرة تقدیم الخدمة العمومیة للمواطن، وهذا ما یؤكد لنا إمكانیة تطبیق 
التعاملات الإلكترونیة في المحاكم الإداریة، إن التطور الإلكتروني الحاصل في الوقت الراهن أدى 

الدول من أجل إستحداث نصوص قانونیة خاصة بالتعامل الإلكتروني ومن إلى ضغط كبیر على 
تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  أجل مواكبة التطورات الحاصلة سعت الجزائر إلى

والذي كرس رفع الدعاوى بالطریق الإلكتروني، بالإضافة إلى  2022لسنة  13-22بالقانون رقم 
  .يالإلكترونالتبلیغ 

ت جهود عصرنة القضاء الإداري من خلال إنشاء موقع إلكتروني على مستوى وزارة تكاثف
العدل خاص بالمحكمة الإداریة، یجسد الشفافیة بین المتقاضین ویمنع جمیع أشكال البیروقراطیة، 
الأمر الذي یزیل العدید من العراقیل التي كانت تواجه المحاكم الإداریة  التقلیدیة ویحقق السرعة 

عالیة في الأداء، كون الدعاوى الإداریة من أبرز ممیزاتها أنها كتابیة وهذا ما یسهل إستبدالها والف
  .بالدعاوى الإلكترونیة

تجدر الإشارة إلى أن مسألة التقاضي الإداري الإلكتروني المعتمدة في معظم دول العالم لم 
یق إجراءات التقاضي ، بل بواسطة وسائل تساعدها من أجل الإسراع في تطبتأتي من العدم

الإداري متمثلة في جملة من الركائز القانونیة والتقنیة والفنیة، بالإضافة إلى مجموعة من المقومات 
  .المادیة والبشریة، دون أن نغفل عن حمایة المعلومات والوثائق الإلكترونیة
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أحكامها عن قواعد تعتبر عقود الصفقات العمومیة من أهم العقود الإداریة كونها مستقلة في 
القانون الخاص، فهي الشریان الذي یدعم عملیة التنمیة المحلیة والتطور الإقتصادي الوطني، 
لذالك وجب حل منازعات الصفقات العمومیة بطریقة أسرع لإرتباطها المباشر بالمال العام، 

فیذ عقد أو صفقة ممولة نفالمنازعة القائمة بین الإدارة والمتعامل المتعاقد معها تدور حول إبرام وت
وقضائیة تؤدي إلى وضع حد  الدولة، لذا وجب العمل على إیجاد آلیات وسبل إداریة من میزانیة

للمنازعة بطریقة إلكترونیة وهو ما یؤدي إلى الإسراع في حل النزاع، لأن الأهمیة المرجوة من إبرام 
  .وتنفیذ الصفقات العمومیة تكمن في تحقیق المصلحة العامة

بوابة التقاضي الإداري، ومن أجل تسهیل إجراءات التقاضي تبنى  تبر الدعوى الإداریةتع
المشرع الجزائري إمكانیة رفع الدعوى الإداریة بالطریق الإلكتروني، بالإضافة إلى دفع رسومها 

عتبر وتقدیم أدلة الإثبات بواسطة وسائل إلكترونیة، دون الإغفال عن تقنیة التبلیغ الإلكتروني التي ت
  .أداة هامة ومساعدة من أجل توفیر الوقت والجهد للمتقاضیین

رغم الأهمیة الكبیرة لتطبیق هذا النظام في تقلیل الأعباء المادیة على أطراف الدعوى 
وتسهیل إجراءات التحقیق والمحاكمة، إلا أن تطبیقه یثیر عدة إشكالات تتعلق بمدى توافر الأسس 

ظام التقاضي الإلكتروني، وخاصة الأساس التشریعي الذي ینظم هذه والمقومات التي یقوم علیها ن
المسألة، بالإضافة إلى إستحداث الكتابة والتوقیع الإلكترونیین ومدى حجیتهما في الإثبات 

  .الإلكتروني

  :هناك دوافع ذاتیة وموضوعیة في إختیارنا لهذا الموضوع تتمثل في

الإهتمام الكبیر بالقانون الإداري، وبشكل خاص بالمنازعة الإداریة، وكیفیة تسریع وتبسیط  _
  .إجراءات التقاضي بالوسائل الإلكترونیة
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حداثة الموضوع وحیویته وفعالیته نظرا للدور الهام الذي یلعبه القضاء الإداري في حمایة الحقوق _ 
جنبا إلى جنب مع الحكومة الإلكترونیة ورقمنة الإدارة  والحریات العامة، ومواءمة هذا النظام لسیره

  .العمومیة

التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتیة التقنیة السریعة والهائلة في إطار الوسائل الإلكترونیة التي _ 
تهدف إلى تسهیل وتیسیر إجراءات التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الإداریة مما یعزز دور دولة 

  .ویكرس إستقلالیة القضاء القانون

قلة الدراسات حول الموضوع بالرغم من أنه المواضیع ولیدة العصر والتي تحتاج إلى دراسة _ 
  .وتحلیل

بسبب ظاهرة بطء الفصل في الدعاوى الإداریة التي یعاني منها القضاء الإداري الجزائري _ 
العام وتحقق المصلحة العامة،  وخصوصا في منازعات الصفقات العمومیة حیث أنها ترتبط بالمال

وتأخرها قد یحدث عراقیل في عجلة التنمیة مما یستوجب البحث عن آلیات من أجل إزالة هاته 
 .العراقیل وتسویة المنازعات المتعلقة بها في أقرب الآجال

  :تصب الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف أهمها

مكانیة إ_    .نعقاد جلساتها إلكترونیاتسلیط الضوء على الدعوى الإداریة وإ

الوقوف على أهم النقاط الإیجابیة التي یهدف نظام التقاضي الإلكتروني لبلوغها من خلال _ 
  .تحدیث قطاع العدالة وتطویر الخدمات المقدمة

التعرف على متطلبات تطبیق إجراءات رفع الدعوى الإداریة إلى غایة الفصل فیها وتنفیذ الحكم _ 
  .إلكترونیا
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  .الإلكتروني في المحاكم ید مظاهر تبني المشرع الجزائري لآلیة التقاضي الإداريتحد_ 

  .ن الإستخدام الجید للوسائل الإلكترونیة في المحاكم الإداریةمتحدید العوائق التي تحد _ 

  :ترتكز أهمیة الموضوع في جملة من العناصر 

بوسائل الإتصال الحدیثة، كما أن موضوع التقاضي الإلكتروني  الدعوى الإداریة تتأثر  كیف _ 
  .عد نقلة نوعیة للقضاء الإداريمن الموضوعات الحدیثة وی بصورة عامة

له أهمیة  بالغة في تجاوز العراقیل التي تواجهها العدالة التقلیدیة والتي تتمیز بالبطء وتكدس _  
  .الدعاوى القضائیة

یسمح رفع الدعوى بالطریق الإلكتروني إلى الحد من الوقت والجهد الكبیر المبذول من قبل  _ 
  . المتقاضیین وأجهزة القضاء

ستخراج _  یساعد التقاضي الإداري الإلكتروني على سرعة الفصل في القضایا وتحریر الأحكام وإ
  .النسخ وتهیئة وسائل حدیثة

  .یقلل الحشود والتجمع الكبیر أمام المحكمةیساعد في رفع الدعوى عن بعد مما _ 

عتماد الوسائل الإلكترونیة أمام القضاء الإداري  إن توجه المشرع الجزائري لرقمنة المحاكم وإ
  :التالیة الإشكالیةیدعونا للبحث عن 

في مجال منازعات الصفقات الإلكتروني كیف كرس المشرع الجزائري نظام التقاضي 
 .؟العمومیة
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الذي یصف  هذا الموضوع تم المزاوجة بین منهجین رئیسیین هما المنهج الوصفيولدراسة 
لنا الإصلاحات القضائیة، حیث أنه یبرز الجانب النظري للتقاضي الإداري الإلكتروني والصفقات 
العمومیة من مفاهیم وخصائص، وتطویر نظام التقاضي الإلكتروني في الجزائر بشقیه القانوني 

فة إلى المنهج التحلیلي وذالك من خلال تحلیل بعض المفاهیم في التشریعات لإضاوالتقني، با
، من منطلق أن هذا النظام الجدید یستمد وجوده من نصوص القانونیة المنظمة لإجراءات التقاضي

  .قانونیة التي تفرض  علینا تحلیل محتواها

رض في الفصل الأول إلى حیث تم التع: إرتأینا تقسیم الدراسة الراهنة إلى فصلین متكاملین
الجانب الموضوعي للتقاضي الإلكتروني في منازعات الصفقات العمومیة، والفصل الثاني تم 

 في مجال الصفقات العمومیة، للمنازعات الإداریة الإلكترونیة التعرض إلى الجانب الإجرائي
 .وخاتمة أصلنا فیها أهم الملاحظات والإقتراحات



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

نحو تقاضي : الفصل الأول
إلكتروني في منازعات الصفقات 

 العمومیة
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الیوم قد لاح بثماره على مختلف میادین الحیاة إن التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم 
الإنسانیة، ولم یكن قطاع العدالة بمنأى عن هذا التطور إذ قد شهد هو الأخر ولادة طریق جدید 

یعتمد في أساسه على إستخدام التكنولوجیا الحدیثة في الإجراءات القضائیة كبدیل  ،للتقاضي
دث تغیرا جذریا في المنظومة القضائیة من خلال لإجراءات التقاضي التقلیدیة، الأمر الذي أح

إطار تشریعي متكامل خاص بتنظیم إجراءات التقاضي الإلكتروني كخطوة أولیة لتفعیل هذا  وضع
حتكاك بمتطلبات العصر الحدیث  النوع من التقاضي، ما جعل الجهاز القضائي أكثر عصرنة وإ

  1.وما تبتغیه زیادة عدد القضایا المعروضة وتطورها

تشمل الإدارة الإلكترونیة مرفق القضاء، والذي یشكل إستخدام تكنولوجیا المعلومات 
والإتصالات كوسیلة لتعزیز الثقة في النظام القضائي، عبر تطویر وتبسیط إجراءات التقاضي 
صدار الأحكام، بما یحقق الوصول إلى العدالة والحق في الوقت المناسب،  وتسریع إدارة الملفات وإ
فالتعویل على طرق الإتصال الإلكتروني في نطاق إجراءات التقاضي الإداري یمثل خطوة كبرى 
نحو زیادة فعالیة أداء القضاء الإداري لمهمته الجوهریة القائمة على الفصل في المنازعات 

  2.الإداریة

   

                                                             
جبیري، التقاضي الإلكتروني وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة البصائر للدراسات القانونیة والإقتصادیة، منال رواق، یاسین _1

  .156، ص 2021العدد الخاص ، تبسة، دیسمبر 
، أطروحة للحصول على شهادة )دراسة مقارنة(حوت فیروز، النظام القانوني للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیة _ 2

، 2019/2020اه ، تخصص حقوق، قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، دكتور 
  .409ص 
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  .مفاهیمي للتقاضي الإداري الإلكترونيالإطار ال: المبحث الأول
المساهمة في حل الكثیر من المشاكل على مستوى المرافق  نترنت منلقد مكن إنتشار الإ

لمي العامة ومنها المحاكم، ویعتبر التقاضي الإداري الإلكتروني من أهم تطبیقات التطور الع
والتكنولوجي في مجال القضاء وتطویره مواكبة للتقدم العلمي الحاصل في مجال الإتصالات 

تبسیط وتسریع إجراءات التقاضي، كما یساعد في حفظ المعلومات والمعلومات، والذي یساهم في 
والمستندات للرجوع إلیها بطریقة سهلة وحمایتها من جمیع أشكال التعدیل أو التغییر، سلك المشرع 
الجزائري الطریق الإلكتروني في رفع الدعوى الإداریة، وكذا التبلیغ القضائي وغیرها من الإجراءات 

  1.ه لمواكبة التطور التقني الحاصل في مرفق القضاءالقضائیة، سعیا من

 الإتصالتكنولوجیا  نتیجة التطور العلمي في بروز مصطلح التقاضي الإلكتروني هو إن
ساهمت في تطویر أجهزة الإدارة والتحول من  الإدارة الإلكترونیة والتي فكرةظهور بعد والمعلومات، 

مما ساعدت مرفق القضاء الإنترنت، عبر شبكة  اكترونیإلالأفراد والمعلومات إلى  تقدیم الخدمات
إلى مفهوم التقاضي الإداري ) المطلب الأول(سنتطرق في  2.للتحول السریع إلى مرفق إلكتروني

الدعوى الإداریة الإلكترونیة وسیلة تحدید مفهوم ) المطلب الثاني(الإلكتروني، ثم نحاول في 
  .التقاضي الإلكتروني

   

                                                             
، الجزائر، 02، العدد 15بوخالفة عبد الكریم، نحو قضاء إداري إلكتروني في الجزائر، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، المجلد _  1

  .128،129، ص 2023
، 2019، جوان 02، العدد 05ن نسیمة، ألیة التقاضي الإلكتروني في البیئة الرقمیة، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد ترجما_  2

  .123ص 
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  .مفهوم التقاضي الإداري الإلكتروني: المطلب الأول

إن ظهور مصطلح التقاضي عن بعد ضرورة حتمیة لمواكبة تطورات العصر، غیر أن 
الظروف الطارئة التي شهدها العالم في ظل تفشي فیروس كورونا فرضت ضرورة اللجوء إلى 

راد، إجراءات التقاضي عن بعد، وهذا من أجل عدم عرقلة سیر المحاكم وضمان حقوق الأف
  1.بالإضافة إلى تسهیل الإجراءات وسرعة إنجازها

وعلى هذا فقد أعتبر الطریق الإلكتروني للتقاضي قفزة نوعیة وخطوة إیجابیة في المنظومة 
القضائیة لا یمكن إنكارها خاصة في ظل الظروف التي شهدها العالم في السنوات القلیلة الماضیة، 

لقضاء أمر شبه مستحیل في ظل فرض سیاسة التباعد والتي جعلت من إستمراریة  عمل مرفق ا
الجسدي وتقلیص التواجد البشري في مختلف المرافق وعلى رأسها مرفق العدالة، الذي أعتبر من 
أكثر المرافق تضررا من هذه الأزمة نتیجة لإتصاله الوقتي بالحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین، 

تعریف التقاضي ) الفرع الأول(سوف نعالج في 2.ضي التقلیدیةوالتي قد تنتهك بإتباع إجراءات التقا
تحدید شروط العمل بتقنیة التقاضي الإلكتروني، وفي ) الفرع الثاني(الإداري الإلكتروني، بینما في 

  .حددنا الأساس التشریعي للتقاضي الإداري الإلكتروني) الفرع الثالث(

  .الإلكترونيالإداري تعریف التقاضي : الفرع الأول

ختصة عبر الإنترنت في میتطلب التقاضي عن بعد تقدیم البیانات والمعلومات إلى المحاكم ال
  3.ظل ضمانات قانونیة كافیة، كما أنه وسیلة أساسیة لتوفیر الوقت والجهد وتطویر العمل القضائي

  

  
                                                             

، مجلة البصائر للدراسات - دراسة تحلیلیة نقدیة –بولقواس إبتسام، الأساس القانوني للتقاضي عن بعد ومتطلبات نجاحه _  1
  .124، ص 2021الخاص، الجزائر،  القانونیة والإقتصادیة، العدد

  .156سابق، ص المرجع المنال رواق، یاسین جبیري، _ 2
  .124، ص السابق بولقواس إبتسام، المرجع_  3
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  .تعریف التقاضي الإلكتروني: أولا

العادي وجهان لعملة واحدة فهما یتفقان في إن مصطلح التقاضي الإلكتروني والتقاضي 
كل منها  یسعى إلى السماح للمتقاضي من رفع دعوى قضائیة الموضوع، وأیضا أطراف الدعوى ف

لتي تنظر في النزاع وتفصل فیه، غیر أنهما یختلفان في طریقة ا أمام المحكمة المختصة
 إذا إتخذنا .الوسیط الإلكتروني بواسطةعن بعد یتم التقاضي  الإجراءات المتبعة، وفي مجال

وثائق ومستندات التقاضي  عملیة إرسال أو تحویل'': فهو وظیفة أو نشاطبأنه التقاضي الإلكتروني 
، یقوم موظف مختص بالإطلاع على لى المحكمةإ عن طریق تقنیات الإتصال ةبطریقة إلكترونی

شأن قبولها أو رفضها، الوثائق الخاصة بالدعوى وفحص مدى مشروعیتها، ویصدر قرار ب
  1.''بالإضافة إلى إبلاغ المدعي بما حل بدعواه 

نظام قضائي جدید لتكنولوجیا المعلومات، یسمح : " ني هو عبارة عنالتقاضي الإلكترو 
م احكللوصول إلى الأات إستعدادا المحاكم للمتقاضین من تسجیل القضایا وتقدیم الأدلة، وحضور

الإنترنت وعبر ب عن طریق أجهزة الحاسوب المتصلة الحدیثة من خلال وسائل الإتصال اوتنفیذه
  2".البرید الإلكتروني

وبواسطة ینعقد بمجرد قیام المتقاضي أو محامیه برفع الدعوى إلكترونیا  ي الإلكترونيفالتقاض
كمة المختصة، عن طریق إرسال عریضة الدعوى بواسطة البرید الإلكتروني إلى المحوسائل رقمیة، 

  3.وفي أي مكان یتواجد به في البلادوذالك من خلال موقع مخصص لهذا الغرض، 

  

  
                                                             

حلیمة بلخامسة، لمیس بن صویلح، التقاضي الإلكتروني في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة  -  1
  .12، ص 2021/2022، قالمة، 1945ماي  08، جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة

، الطبعة الأولى، دار الفكر "بین النظریة والتطبیق"لكتروني كنظام قضائي معلوماتي خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الإ_ 2
  .13، ص .2020الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

  .13، ص المرجع السابقلخامسة، لمیس بن صویلح، حلیمة ب - 3
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  :التقاضي الإلكتروني ولعل أهمها ما یلي تقنیةتعریف المحاولات لالفقه في العدید من  شارك

والمحترفین  مجموعة متخصصة من القضاة النظامیینتقنیة التقاضي الإلكتروني هي سلطة ''
متقدمة، في إطار إلكترونیة نونیة بإستخدام وسائل اوالشروع في الإجراءات القللنظر في القضایا 

، بإستخدام برامج "الإنترنت"شبكة الربط الدولیة  د نهجوالوسائل التي تعتم نظام  معلومات متكامل،
تنفیذ الأحكام بغیة تحقیق ل بها و النظر في الدعاوي والفصملفات الحاسوب الإلكترونیة، من أجل 

  1.''دعاوي والتسهیل على المتقاضیینبال الفصل في القضایا  سرعة 

التقاضي الإلكتروني هو '' :وفي جزء أخر من الإجتهاد القضائي تم تعریفه على النحو التالي
من  الإلكترونیةإستخدام الوسائل حمایة القضائیة عن طریق ال الحصول على شكل من أشكال

سریة الوسائل ، مع مراعاة الإجراءات القضائیةمبادئ الإمتثال ل تضمن الإجراءات الفنیة التيخلال 
الحمایة التشریعیة لهذه الإجراءات، وفق القواعد والمبادئ العامة لقواعد  الإلكترونیة وتحت

الإتصال المرئیة والسمعیة الإلكترونیة في  إستعمال وسائل'' :التقاضي الإلكتروني هوو . ''المرافعة
والإلزام  بین الأفراد بهدف تیسیر الأحكام القضائیة وحل النازعات المحكمة إجراءاتوسیر  مباشرة

  2.''ابه

نلاحظ من خلال هذه التعاریف أن التقاضي الإلكتروني لا یختلف عن التقاضي التقلیدي لا 
نما یختلف  اد فقط في طریقة إجراءه لمواكبة ظروف العصر بإعتمفي الشكل ولا الإجراءات وإ

جهدا وهي الوسائل التكنولوجیة التي تسمح بالفصل في وسائل أكثر تطورا وسرعة و أقل 
  .الخصومات في أقل وقت

  

  
                                                             

مخال الدین عثمان جمان، محمود علي العمري، التقاضي الإلكتروني من خلال رفع الدعوى الإلكترونیة، مجلة العلوم  - 1
  .131، ص 2022، الأردن، 10، العدد 6الإقتصادیة والإداریة والقانونیة، المجلد 

  .132، 131، صنفس المرجعمان، محمود علي العمري، مخال الدین عثمان ج -  2
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  .الإداري الإلكتروني المقصود بالتقاضي: ثانیا

الإداري یقصد به حلول إن إنتهاج النظم القضائیة لتكنولوجیا المعلومات الحدیثة في القضاء 
نظم المعلومات والإتصالات محل الآلیات التقلیدیة في مباشرة الإجراءات القضائیة، التي إعتاد 
الخصوم القیام بها لتحریك ورفع وسیر الدعاوى أمام المحكمة المختصة ومتابعة ما یستجد فیها من 

ویفترض أن یتبع القضاء . قرارات أو إجراءات قضائیة حتى صدور الحكم النهائي والطعن فیه
الإداري الإلكتروني طریقة غیر مألوفة في تسییر الإجراءات والمعاملات القضائیة، وذالك بالإنتقال 
من الإجراءات المعتمدة كلیا على الورق إلى إستخدام الوسائل الإلكترونیة المستحدثة في تسجیل 

یداع الدعاوى ومباشرة إجراءاتها وحفظ   1.ملفاتها وإ

  .شروط العمل بتقنیة التقاضي الإلكتروني: ع الثانيالفر 

التقاضي  لتقنیات الإستعمال الأمثلمن أجل یفرض على أي دولة التقید بجملة من الشروط 
جراءاتها وحقوق الأفراد والحفاظ على صحتهمالإلكتروني   ، وهي التي تمس بسیر العدالة وإ

  :، وتتمثل فيوسلامتهم

  .دالةالع سیرحسن عدم المساس ب: أولا

إن أهم سبب لإعتماد تقنیة التقاضي الإلكتروني هو الحفاظ على سیر العملیة القضائیة 
ن فإوبالتالي . بشكل منتظم خاصة في الفترة الزمنیة السابقة حیث شهد العالم تفشي جائحة كورونا

ه عن تتم جمیع مراحلحیث في سیر الإجراءات القضائیة  التقاضي الإلكتروني یلعب دورا هاما
بهذه الحضور الشخصي للمعنیین و  اللاسلكیة، دون الحاجة للتواجد طریق الإتصالات السلكیة و 

  2.الإجراءات

                                                             
، 21ن محمد الشمري، دور الإدارة الإلكترونیة في تطویر مرفق القضاء الإداري، مجلة كلیة الشریعة والقانون، المجلد أحمد ب -  1

  .3618، ص 2019، السعودیة، 05العدد 
نعكاساته في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم_  2  بخات كلتومة، التقاضي الإلكتروني وإ

  .52، ص 2021/2022السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 
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  .إحترام الحقوق المنصوص علیها في قانون الدولة: ثانیا

الحمایة  في تكریس 2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  164ساهمت المادة 
من حق : "على همن 177المادة  ، بینما نصتوحقوق المواطنینایة حریات القضائیة للمجتمع وحم

مان الحق على ض منه 175المادة وتنص  1..."لمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائیةا
حفاظ على مبدأ المحاكمة العادلة یجب أن لا یمس بحقوق ال ه من أجل في الدفاع، وهو ما یبین أن
  2.وتطبیق التقاضي الإلكتروني تفعیل عند والمنصوص علیها في القانونالأفراد المكرسة دستوریا، 

  .ضمان سیر الإجراءات القضائیة: ثالثا

وتساقط الثلوج  فیضانات المختلفة بحسب طبیعتها من القاهرة الطبیعیة الظروفتؤثر  
، مما الدعوىوبالتالي تؤثر بدورها على أطراف القضائیة، وغیرها على سیر الإجراءات  والعواصف

رث الطبیعیة على تأثیر هذه الكوا تجنبوسیلة فعالة من أجل تصال الإلكترونیة لإیجعل وسائل ا
  3.الإجراءات القضائیة

یكرس التقاضي الإلكتروني سیر العدالة دون التأثر بالظروف الخارجیة والقوة القاهرة، فهو یتم 
بواسطة وسائل حدیثة وعن بعد وهو ما یضمن للأفراد حقوقهم وحمایتهم القضائیة التي أقرها 

  . الدستور

  

  

                                                             
 07، المؤرخ في 438- 96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة لسنة _  1

 08، الصادرة بتاریخ 76 ، ج ر ج ج عدد1996، المتعلق بنشر نص الدستور الموافق علیه في إستفتاء نوفمبر 1996دیسمبر 
، المتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر  30، المؤرخ في 442- 20المرسوم الرئاسي رقم  ، معدل ومتمم إلى غایة1996دیسمبر 

  .2020دیسمبر  30، الصادرة في 82، ج،ر،ج،ج، عدد 2020الدستوري، المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
  .52سابق، ص المرجع البخات كلتومة، _  2
  .54، ص المرجع نفس بخات كلتومة،_ 3
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  .الأساس التشریعي للتقاضي الإداري الإلكتروني: الفرع الثالث

مجموعة القواعد القانونیة سن یستمد الأساس التشریعي للتقاضي الإداري الإلكتروني من 
بحیث تتوافق مع  وتعدیل بعضها المكتوبة والتي تصدر من السلطة التشریعیة المختصة في الدولة

ا حالة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي بواسطة تشریع مجموعة من القوانین واللوائح المنظمة لهذ
نشاءالإجراء أو تعدیل أجزاء منها حسب قابلیتها  وزیادة أسس  نظریة قانونیة للمعلوماتیة للتطبیق وإ

الحقیقي مع للتطور ، وتصدیق المعلومات الإلكترونیة من السرقة أو التغییر حمایة أمن المعلومات
التي عمد المشرع " الجزائرمنها "1عصر تكنولوجیا المعلومات وهذا ما ذهبت إلیه الكثیر من الدول ،

الجزائري إلى إصدار جملة من النصوص القانونیة لتفعیل التقاضي الإداري الإلكتروني على أرض 
  .2الواقع، وتكون هذه القوانین نقطة إرتكاز لبدایة تطبیقه في المادة الإداریة في الجزائر

  .أساس التقاضي الإداري الإلكتروني في قانون عصرنة العدالة: أولا

عتماد نظام التقاضي الإلكتروني في الجزائر على الصعید  تعود أولى بوادر إصلاح العدالة وإ
، المتعلق بإنشاء اللجنة 1999أكتوبر 19المؤرخ في  23-99التشریعي إلى المرسوم الرئاسي 

لعدل المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ا 410-02الوطنیة للعدالة، یتبعها المرسوم التنفیذي
المتضمن إنشاء لجنة تنشیط إصلاح العدالة ومتابعته، یلیها  11-02، یلیها المرسوم التنفیذي رقم

متضمن نفس الإطار والتي نصت على إنشاء لجان متخصصة  333-04المرسوم التنفیذي رقم 
تعني بمهمة النهوض بقطاع العدالة وعصرنته، ورغم كل ما سبق لم یظهر نص مشروع قانون 

قانون عصرنة العدالة  بظهور، الذي خضع لمناقشة قانون أثمر 2014العدالة حتى سنة عصرنة 
  2015.3فیفري  01في  الصادر 15-03

                                                             
فرقد عبود العارضي، زینب صبري محمد الخزاعي، تفعیل التقاضي الإلكتروني في المحاكم الإداریة، مجلة دراسات البصرة،  - 1

  .257، ص 2022، 44، العدد 2ملحق خاص 
، العدد 02، العدد 15الجزائر، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد حمیزي وردة، فایزة دحموش، التقاضي الإداري الإلكتروني في _ 2

  .250، ص 2023، بسكرة، نوفمبر 32التسلسلي 
  .158، ص المرجع السابقمنال رواق، یاسین جبیري،  - 3
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أول خطوة قام بها المشرع الجزائري  المتعلق بعصرنة العدالة 03-15صدور القانون رقم یعد 
القضاء ككل من خلال  مرفق تحدیثلتبني نظام التقاضي الإداري الإلكتروني، والذي یهدف إلى 

معلوماتیة مركزیة لوزارة العدل وجمیع المؤسسات التابعة لها، وكذا الجهات القضائیة  هیئة إقامة
  1.العادیة والإداریة وحتى محكمة التنازع

مادة مقسمة على خمسة فصول،  19على  03-15یحتوي قانون عصرنة العدالة رقم  
الفصل الثاني  یحتويالقانون، بینما  هذا من وضع الغرضالفصل الأول على أحكام عامة  یتضمن

 والإلكترونیة،  المستنداتلوزارة العدل والإشهاد على صحة  المركزي نظام المعلوماتمنه على 
عملیة إرسال الإجراءات القضائیة و الفصل الثالث  ونظم. للوثائق والمحرراتاالمصادقة الإلكترونیة 

جراءات إستعمال المحادثات المرئیة عن  نص علىرابع لفصل الأما ا، إلكترونیا المستندات شروط وإ
  .بعد

المادة ونصت لهذا القانون،  منتهكيجزائیة على تطبیق تدابیر وینص الفصل الخامس على  
الجزائر على التقاضي الإلكتروني من خلال التبلیغ الإلكتروني إعتماد  منه بوضوح على 09

رسال المحررات القضائیة  إستعمالمنه أنه یمكن  14المادة  وتضیف 2.لإلكترونيبالطریق ا وإ
الدفاع وهذا في  الحق فيستجواب وسماع الأطراف مع إحترام الإ أثناءالمحادثة المرئیة عن بعد 

حال بعد المسافة أو مراعاة لحسن سیر العدالة، كما یمكن لجهة الحكم أن تعتمد هذه التقنیة عند 
هو اللبنة الأولى للتقاضي الإداري  03-15سماع الشهود والخبراء، وهذا ما یعني أن القانون 

  3.نیة والإداریةالإلكتروني لكن تطبیقه فعلیا تأخر حتى تم تعدیل قانون الإجراءات المد

  

  
                                                             

  .250سابق، ص المرجع الحمیزي وردة، فایزة دحموش، _ 1
، العدد 18، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ، المجلد صوریة غربي، نظام التقاضي الإلكتروني في القانون الجزائري - 2

  .171، ص 2023، الجزائر، 01
  .250سابق، ص المرجع الحمیزي وردة، فایزة دحموش، _ 3
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  .أساس التقاضي الإداري الإلكتروني في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ثانیا

وبالإضافة لقانون عصرنة العدالة تبنى المشرع الجزائري الدعوى الإداریة الإلكترونیة من 
المؤرخ في  13-22بموجب القانون رقم  09-08خلال تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

، والذي تضمن إستحداث إمكانیة رفع الدعوى الإداریة بالطریق الإلكتروني في 2022یولیو  22
التي نصت  931والتي نصت على التبلیغ الإلكتروني، والمادة  840منه، والمادة  815المادة 

  1.على أن یختتم التحقیق بكل الوسائل القانونیة بما في ذالك الإلكترونیة

المرجعیة القانونیة للدعوى الإداریة الإلكترونیة في الجزائر، وخطوة من المشرع  وهذا یعتبر
الجزائري لتطبیق هذا النظام المعلوماتي الحدیث الذي یخدم القضاء الإداري بشكل كبیر كونه یقوم 

  2.على المستندات الورقیة والتي یسهل إستبدالها بالمستندات الإلكترونیة

  .وسیلة التقاضي الإلكتروني الإداریة الإلكترونیةالدعوى : المطلب الثاني

وأداة قضائیة قانونیة  الدعوى القضائیة الإداریة هي حق شخصي مكتسب وأصیل للشخص
لحمایة الحقوق والحریات والمصالح الأساسیة ضمن الشروط والإجراءات القضائیة التي یقرها 

یة هي وسیلة الشخص الطبیعي أو المعنوي الدعوى الإداریة الإلكترونومن هنا نجد بأن  3القانون،
للحصول على حقه أمام القضاء الإداري، بإستخدام الوسائل الإلكترونیة، ویجب أن یكون أحد 

  .أطراف النزاع الدولة أو إحدى مؤسساتها

ثم نحدد تعریف الدعوى  ،)الفرع الأول(في هذا المطلب سنحاول تعریف الدعوى الإداریة 
  .)الفرع الثاني(الإداریة الإلكترونیة 

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المعدل والمتمم بموجب 2008فیفري  25، المؤرخ في 09- 08القانون رقم _ 1

  .2022یولیو  17، الصادر بتاریخ 48، ج ر عدد 2022یولیو  12، المؤرخ في 13-22رقم القانون 
  .251سابق، ص المرجع الحمیزي وردة، فایزة دحموش، _  2
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإدریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان _ 3

  .217، ص1998المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 
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  .تعریف الدعوى الإداریة: الفرع الأول

دوما على حق اللجوء إلى القضاء،  مواثیق والدساتیر ما فتئت قد أكدتعلى الرغم من أن ال
الإداریة  قدم تعریفا مباشرا ومحددا للدعوى القضائیة بصفة عامة والدعوىإلا أن التشریعات لم ت

  1.بصفة خاصة

وقد تعددت المحاولات لتعریف الدعوى القضائیة الإداریة بتعدد وجهات النظر المختلفة إلى 
  :هذه الدعوى، ومن المحاولات الفقهیة في تعریف الدعوى الإداریة

  .الضیقة الخاصة بالدعوى الإداریة التعاریف: أولا

الشخص سواء كان طبیعیا أو إعتباریا  في اللجوء  حق تعرف الدعوى القضائیة الإداریة بأنها
یدعي أنه قد أنتهك  حق الك بقصد كفالة حمایةبینه وبین الإدارة وذ إلى القضاء یطالبه في نزاع

، وحق الشخص في الإلتجاء إلى وأعتدي علیه أو إعادة الوضع إلى ما كان علیه أو تعویضه
  2.القانون القاضي أو حقه في الدعوى هو حق مطلق في دولة

 بها القانون للشخص أن یطعن أمام یسمحي الوسیلة أو المكنة التي الدعوى الإداریة هإن 
  3.ه المتضررة التي مستها تصرفات وأعمال الإدارةالقضاء الإداري للمطالبة بحقوق

الوصول إلى حل قضائي في التي تهدف إلى الفصل القضائي و القواعد من أو هي مجموعة 
الإجراءات ویقصد بالتقاضي الإداري بأنه مجموعة .ةالإداری الأنشطة بفعل الناشئةازعات نملا

  4".للمطالبة بأثر من الآثار المترتبة على علاقة إداریة ةالإداری المحاكمالقضائیة التي تتخذ أمام 

                                                             
  .121، ص 2005 الجزائر، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، - 1

   .228سابق، صالمرجع العمار عوابدي،  -  2
  .122سابق، ص المرجع الوجیز في المنازعات الإداریة، المحمد الصغیر بعلي،  -  3
، وزارة العدل 47، مجلة العدل، عدد )معناها، خصائصها، أنواعها(شاكر بن علي بن عبد الرحمن الشهري، الدعوى الإداریة  _ 4

برهان زریق، مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري،  :أنظر أیضا .120ص ه، 1431، 2010المملكة العربیة السعودیة، م
  .52، ص 2011دمشق، الطبعة الأولى، المكتبة القانونیة، 
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سلطات تدخل في إختصاص الدعوى الإداریة في تلك الدعوى التي  هذه التعاریف تحصر
ص القضاء العادي أو الإداري فقط، وتهمل الدعاوى الإداریة التي تدخل في نطاق إختصاالقضاء 

  1.مستقل مثل الدعاوى الإداریة الضریبیةتلك في نطاق إختصاص القضائي خاص 
  .المفهوم الواسع: ثانیا

د القانونیة التي تنظم القواعمن هي مجموعة : "تعرف الدعوى الإداریة بمفهومها الواسع بأنها
د المتعلقة بالدعاوى التي هي مجموعة القواع"، أو "القضائي للمنازعات الإداریة عملیة الفصل

أمامها هذه طبیعة الجهة القضائیة التي ترفع  یرفعها نشاط الإدارات العامة بغض النظر عن
  2".الدعاوى

القانون للشخص  یمنح بهاالوسیلة أو المكنة التي : "عرفها الدكتور محمد الصغیر بعلي بأنها
لمطالبة بحقوق مستها تصرفات لجوء إلى القضاء الإداري واال عن طریق الدفاع عن حقه فيالحق 

  3".وأعمال الإدارة وأضرت بها
تحدد هذه التعاریف في معناها العام الواسع حیث یندرج ضمن هذا التعریف كل الدعاوى 

أو تلك التي تخضع للقضاء العادي  ريالقضائیة الإداریة سواء منها التي تخضع للقضاء الإدا
  4.والقضاء الخاص المتخصص، فهو یشمل كل دعاوى القضاء الإداریة

  .التعریف المختار: ثالثا

الدعوى الإداریة هي حق الشخص الطبیعي أو المعنوي، ووسیلته النظامیة في أن : "هو أن
و الإعتراف بحق أجهة الإدارة طرفا فیها، لإلتماس  یلجأ للقضاء الإداري في المنازعة التي تكون

إزالة الضرر أو التعویض عنه في نطاق والمطالبة ب ،الإدارة حمایته نتیجة ضرر تسببت به
نص نظامي ولا  إجراءات نظامیة خاصة لا تخضع لقواعد المرافعات المدنیة إلا فیما لم یرد فیه

                                                             
  .229، 228، ص السابق المرجععمار عوابدي، _  1
  .229المرجع، ص نفس عمار عوابدي، _  2
  .127، ص 2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، _ 3
  .229،230، ص السابق عمار عوابدي، المرجع -  4
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من هم هذا التعریف ویلخص  ."اس العدالة الإداریةوهو وسیلة قانونیة لإلتم یتعارض مع طبیعتها
جراءاتها   1.أطراف الدعوى الإداریة والسلطة القضائیة المختصة بها ومضمون هذه الدعوى وإ

م مصلحة بأن له المعنیین ومن صاشخلألمنحها القانون التي سلطة "الدعوى الإداریة هي و 
إداري معیب أو تحدید مركز قانوني معین إلغاء قرار للطعن بإلى القضاء الإداري  یتوجهوا
  2.مجحود

ما یملكه أو یكون واجب بوالدعوى الإداریة هي حق الشخص في المطالبة أمام القضاء 
من الإلتجاء إلى القضاء  تع بها الأفراد ویتمكنون بموجبهاالسلطة القانونیة التي یتم" أو  ".للأداء له

 لحق لتحدید هذه الحقوق أو التعویض عن الضرر الذيأو  المنتهكة الحقوقحمایة لضمان  طلبا
  3."بها

ن بمساعدة للأفراد من خلالها إمكانیة تحسیالقانون وسیلة یترك  :"وعرفت أیضا على أنها
الدعوى الإداریة هي و  ."القانون السلطات العامة، فهو نظام المطالبة بالحق أو حمایته ینص علیه

المصلحة أمام المحكمة الإداریة من أجل تحقیق مصلحة الشكوك التي یعرفها صاحب الصفة و "
لحة الفرد المعتدي تحقیق مصل إن الدعوى الإداریة هي وسیلةتختلف من فرد لأخر، وبالتالي ف

  4."منها علیها بإفلاسه أو حرمانه

  .الدعوى الإداریة الإلكترونیة تعریف :الفرع الثاني

في القضاء الإداري، والدعوى في تنظیمها وتداولها إن دلت عنصر مهم  الإداریة تعد الدعوى
على شيء فإنما تدل على ظاهرة حضاریة ومؤشر على درجة التطور والنضج التي وصل إلیها 

لذا فإن . المجتمع، حیث أن الدولة تسمح للأفراد بالمطالبة بحقوقهم من خلال إقامة الدعوى
                                                             

  .122ص  المرجع السابق،شاكر بن علي بن عبد الرحمن الشهري،  -  1
  .52ص المرجع السابق، برهان زریق،  -  2
دوارة مریم أماني، لحول سفیان، إجراءات الدعوى الإداریة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ضمن متطلبات نیل _  3

  .7، ص2021/2022والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور ، الجلفة، شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق 
  .07دوارة مریم أماني، لحول سفیان، نفس المرجع، ص  -  4
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إلى الدعوى الإلكترونیة، فالدعوى الإلكترونیة  الحدیث عن التقاضي عن بعد لابد من التطرق
مشابهة للدعوى التقلیدیة  ، ولا كنهما یختلفان من حیث الوسائل المعتمدة في الإبرام، لأن الدعوى 
إلكترونیة تبرم  من خلال الإعتماد على شبكة الأنترنت بهدف التحرر من رتابة الإجراءات 

النظام الورقي، ویستطیعوا من خلاله عدم حضور أطراف والأعمال الروتینیة والإبتعاد عن عیوب 
  1 .الدعوى في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

  .المقصود بالدعوى الإداریة الإلكترونیة: أولا

صلاحیة اللجوء إلى القضاء للحصول على :" كترونیة على أنهاتعرف الدعوى الإداریة الإل
شبكة  طریق عنوسائل إلكترونیة الواسطة ب ن تتم، ولك اأو حمایته ةموضوعیال وقحقالقرار بشأن 

  من له الحق أو من یمثلهالسلطة القضائیة من طرف مطالبة " :لدعوى الإلكترونیة هياو  ."الإنترنت
بكتابة بیانات تقدیم صحیفة الدعوى الإلكترونیة  هذه الدعوى بإستخدام جهاز الكمبیوتر ترفع

إرسال عریضة الدعوى عن :" یعرفها آخرون على أنهاكما  ."الإنترنتللمحكمة المختصة عبر 
قم ر عن طریق  البرید الإلكتروني أو عن طریق موقع المحكمة الإلكتروني إلى الحاسوب طریق

رات من نقابة المحامین، وتسجیل المحر ین یتم الحصول علیه المعلوماتی نمحامیكودي خاص بال
  2. "الإلكترونیة المتعلقة بالدعوى

تي سبق ذكرها أنها تتكون من شقیین، الأول وهو الدعوى بالمعنى التعاریف الویلاحظ أن 
علق بالجانب یت التقلیدي بمعنى أن یطلب شخصا حقوقا من شخص أخر أمام القضاء، والثاني

ت الحدیثة بما فیها جمیع الوسائل الرقمیة والكهربائیة واللاسلكیة على التقنیا الإلكتروني الذي یعتمد
والتي یقصد بها أداء إجراءات التقاضي من خلال برامج وتقنیات الأجهزة الإلكترونیة  شابههاوما 

  3.الإنترنتوشبكات 
                                                             

ایلاف عبد الكریم جاسم، سلمى طلال عبد الحمید البدري، الأتمتة الإلكترونیة في مجال إقامة الدعوى الإداریة وتحدید  -  1
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ن بالفصل في مجموعة من القضاة المختصی والدعوى الإداریة الإلكترونیة هي صلاحیة
ي تنظیم قضائي مستحدث إلكترونیة جدیدة، ف الإجراءات القضائیة بوسائل المنازعات ومباشرة
إلى  ةالإلكترونیوهي أیضا عملیة إحالة الدعاوى والوثائق القضائیة .والوسائل  یشمل المتقاضین

لمستندات من قبل ة عن طریق البرید الإلكتروني، حیث یتم التحقق من هذه الأوراق واالمحكم
صدار حكم بالرفض أو القبول لهذه الدعوى و  ن بذالك،الموظفین المختصین والمخولی رسال بلاوإ غ إ

  1.بما صدر من حكم في هذه المستندات والأوراق إلى أطراف النزاع لإعلامهم

أنها إستخدام وسائل إلكترونیة وعبر ب الإلكترونیةالإداریة وعرف جانب من الفقه الدعوى 
وعلیه یمكن  .شبكة إتصالات بخصوص الإلتجاء إلى القضاء للحصول على حق أو حمایة حق

لكترونیة بأنها تلك الدعوى الإداریة التي یمكن من خلالها للخصوم تعریف الدعوى الإداریة  الإ
صدار حكم فیها   2.تقدیم أدلتهم للمحكمة إلكترونیا وللقضاة النظر في تلك الدعوى وإ

یمكن القول أن الدعوى الإداریة هي حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء في منازعات تكون 
طالبة بحمایة حقه أو إلغاء قرار یضر به أو التعویض عنه، الإدارة العامة طرفا فیها، من أجل الم
نفس الدعوى العادیة ولكن تختلف فقط في طریقة رفعها  أما الدعوى الإداریة الإلكترونیة هي

   .بواسطة وسائل إلكترونیة

  .النطاق الشخصي للدعوى الإداریة الإلكترونیة: ثانیا

نزاع بین طرفین هما المدعي صاحب المصلحة في رفع  إلى وجودالدعوى الإداریة  تستند
المدعى علیه،  ووالطرف الأخر في الدعوى ه،  إعتباریا الدعوى، سواء أكان شخصا طبیعیا أو

إلا إذا تم تقییدها وتسجیلها أمام القضاء الإداري لأنه لا تقام أن الدعوى الإداریة وتجذر الإشارة 
بالطریقة العادیة لابد من تبلیغ الأطراف بهذه الدعوى وجلساتها  بعد قید الدعوى الإداریة وتسجیلها
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، المشرع الجزائري في التعدیل الجدید لقانون عن طریق محضر قضائي وهذه الطریقة التقلیدیة
دخال الوسائل لإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا ا في القضاء،  الإتصال الحدیثةمن أجل مواكبة وإ

التقلیدي إلى النظام رفع دعواهم بالوسائل الإلكترونیة أي أنه إنتقل من النظام أحقیة منح للأطراف 
  1.الإلكتروني في رفع الدعوى الإداریةالحدیث 

  .الإداریة الإلكترونیة الدعوى ركائز :المطلب الثالث

تقنیة الإتصال التقاضي الإلكتروني إلى مواكبة التطورات الحاصلة في  إجراءاتیهدف تطبیق 
، حیث یتمیز بإمكانیة الحدیثة القانونیة المعلومات التي أحدثت قفزة نوعیة في مجالات الحیاةو 

ومن أجل تطبیقه  2إرسال الوثائق والمستندات بین الأطراف المتعددة في لحظة زمنیة قصیرة،
 .نحتاج إلى جملة من الركائز والمقومات المادیة والتقنیة والبشریة لتطبیقه على أرض الواقع

متطلبات ) الفرع الثاني(دواعي تطبیق الدعوى الإداریة الإلكترونیة، وفي ) الفرع الأول(سنتناول في 
الحمایة التقنیة للتقاضي الإداري ) الفرع الثالث(تطبیق الدعوى الإداریة الإلكترونیة، وفي 

  .الإلكتروني

  .دواعي تطبیق الدعوى الإداریة الإلكترونیة: الفرع الأول

صب في تهذا النوع من الدعاوى، ولكن كلها  رإلى ظهو من الأسباب التي أدت  هناك العدید
لأنها تؤدي إلى السرعة في الإجراءات وتقلیل  اضیین والقضاة والمحامین،مصلحة المحاكم والمتق

  :الجهد والوقت والعدید من الأسباب التي سوف نتطرق إلیها

  إستخدام الوثائق الإلكترونیة محل الوثائق الورقیة :أولا

عن طریق  من ممیزات نظام التقاضي عدم وجود مستندات ورقیة بل تتم جمیع المراسلات
التقنیات الإلكترونیة، حیث تصبح الرسائل التي یتم إرسالها مستندات قانونیة یمكن إستخدامها في 
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 الإلكترونیة فوائد مهمة منها عدم تخدام الوثائق، ویترتب على إسحالة نشوب نزاع بین الأطراف
أن هذه الوثائق تعد  ان الملفات ومستوى عال من الأمان  لسجلات المحكمة، ویرجع ذالك إلىفقد

التعدیلات التي تطرأ على المستندات، كم أن أو  راتیصداقیة، وأسهل في إكتشاف التغیأكثر م
ل وتخزین الملفات من عملیة تداو تتمثل في التقلیل فائدة أخرى  إستخدام هذه المستندات یحقق

  1.اكمالمح انيالتخزین في مب مساحةتقلیل الورقیة للدعاوى القضائیة، وبالتالي 

من أجل مواكبة التطورات إتبعت الدولة طریقة جدیدة وعملیة في مباشرة إجراءات المعاملات 
دیة المعتمدة في كل أحوالها على الأوراق القضائیة، ویكون هذا عن طریق الإنتقال من السبل التقلی

ستبدالها بوسائل تكنولوجیة متطورة مثل الفلاشات وبطاقات الذاكرة في تسجیل الشكاوي ومباشرة  وإ
  2 .الإجراءات وأرشفة المستندات

  شبكة الإتصال من خلالمستندات والعرائض والوثائق الإلكتروني للرسال الإ : ثانیا

ستقبال وتنزیل البرامج أو البیانات و عملیة نقل وهو یعني  إلى جهاز الكمبیوتر الخاص إ
ن غیر الإعتماد على الخط م أو المستندات نقل الوثائقنترنت، مما یسمح بالإ شبكة عبربالعمیل 

دورا قانونیا في  تلعب التيو  الفاكس أو التیلكسالأجهزة الإلكترونیة مثل  عبرلى العالم الخارجي، ع
 وتخزینها جمع المستنداتللقضاء في  مساعدا یصبحتقاضي عن بعد ، بحیث لتطبیق إجراءات ا

خطارها،وحفضها وهو عكس  أو في تبادل الوثائق بین الخصوم أو ممثلیهم ، أو الإعلان عنها وإ
  3.مج إلى جهاز كمبیوتر أخرابر الأو  اتملفالالتحمیل عن بعد والذي یشكل عملیة إرسال 

  للمحامیین والقضاة والمتقاضیین ةجودة الخدمات المقدم: ثالثا

نتقال البیانات  یمتاز التقاضي الإلكتروني بتحسین مستویات الأداء بواسطة إمكانیة تداول وإ
والمعلومات والوثائق بكل إنسیابیة وسلاسة ودقة ومرونة بین وسائل التقاضي الإلكتروني، والقضاء 
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مع بیانات وهمیة لا وجود لها أصلا، لأن  على الإزدواجیة والتداخل في البیانات، ویمنع التعامل
الحاسب الآلي لا یزود إلا بالبیانات والمعلومات الصحیحة وفقا للبرامج المتبعة وهو ما یؤدي حتما 

  1.إلى نتائج یقینیة لا مجال للخطأ فیها

من التطبیقات وقواعد اوى في التقاضي عن بعد من خلال سلسلة إدارة الدع ةنظمأ تعمل
وتنظیم، معالجة وتخزین  عمل داخل المحاكم، والتي تستخدم لجمعخدمة الالمخصصة لالبیانات 

یمكن ملاحظة  ، وبالتاليعلى الأطراف داخل المحكمة وخارجها وى الرئیسیةاوتوزیع بیانات الدع
وتوفر الوقت وتساعد على  أدائهم من نأن جمیع هذه التطبیقات تزید من إنتاجیة العاملین وتحس

خطوات  لإدارة المحكمة بواسطة مات المقدمة للجمهور، وتوفر معلومات مفیدةتحسین الخد
  .إلكترونیة

فعلى سبیل المثال عندما یتم تسجیل دعوى جدیدة إلكترونیا یتم من خلال تحدید رقم  
جدول و الدعوى وذالك لمنع تكرار تسجیل البیانات، في نظر الالدعوى، تحدید الدائرة المختصة ب

عداد الدعاوى متابعة عملیة رفع بللمحكمة  یسمح وأیضاالمواعید والتبلیغات،  وتحدید نوعها بدون  وإ
من الدقة، وعلاوة على ذالك تمكین المحكمة من متابعة أسباب  عالیة تعب العاملین وبدرجة

ة، ومن لورقیللبحث في الملفات والسجلات ا العودة الحاجة إلى دون في القضایا الفصل في ریتأخال
ثل إمكانیة طباعة الأوراق المتداولة في الدعاوى مخلال وجود برامج إلكترونیة متعددة تصبح 

حصائیات  عداد التقاریر وإ   2.بلیغ والإشراف والرقابةبما یمكنها من الت ومفصلةدقیقة الإعلانات وإ

  إثبات إجراءات التقاضي الإلكتروني: رابعا

، في المعاملات التقلیدیة كاملا إلا إذا كان موقعا بتوقیع یدويالمستند المكتوب دلیلا یعتبر 
 ةالإلكترونیفالوثیقة . مستند إلكتروني وتوقیع إلكترونيواسطة یتم إثباته بتقاضي الإلكتروني في الو 
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 یضفي التوقیعو فق علیه أطراف النزاع وتحدید إلتزاماتهم، ما إت لتحدیدقانونیا ا مرجع تعتبر
  .على هذه الوثیقةالإلكتروني حجیة 

وبما أننا نعیش في عالم یشهد ثورة علمیة تفوق كل التصورات خاصة في مجال التواصل 
بیق العمل بالتقاضي الإلكتروني یكسب أهمیة كبیرة جدا وخاصة في العصر إن تطعبر الإنترنت ف

صاحب حق لحقه بأبسط وأسرع  لإیصال كل المطلوبین لوقت والجهدا لإختصار وذالك  الحدیث
الإطلاع على الدعاوى الخاصة أن یقوموا بالقضائیة  أطراف الدعوى وبواسطتها یستطیعالطرق، 

 البرامج القانونیة التي تتضمنعلى أحدث  یعتمد القضاةالإنترنت وهم في مكاتبهم، و بهم عبر 
، فإننا صدار حكمهل إمن أج وأسرع الطرق النصوص والإجتهادات القضائیة بأبسط العدید من

  1.لتحقیق العدالة بذالك نهیئ البیئة المناسبة

   :رسوم ومصاریف الدعوىستخدام الوسائل الإلكترونیة لسداد الإ: خامسا

مع تطور التكنولوجیا الحدیثة التي أوجدت العدید من الوسائل التي تسهل في عملیة دفع 
كارد، تطورت حركة النقود في العالم في الآونة  والماسترالرسوم كبطاقات الإئتمان وبطاقات الفیزا 

في التقاضي عن بعد ، محل النقود العادیة  الأخیرة وأصبحت وسائل الدفع الإلكترونیة تحل
وبواسطة أنظمة الدفع الجدیدة أصبح الإیداع والتسجیل الإلكتروني للتقاضي فیما یتعلق بدفع 

مطالبات عنصرا مهما لا یمكن الإستغناء عنه لما الرسوم وتكالیف رفع الدعاوى أو الغرامات أو ال
 ةواكبة من أجل محدیث كطریقةالوسائل  هذه أنشئتحیث یوفره من جهد وتكلفة وعدم الحضور، 

، ام الدفع الجدیدنظي قیمة المعاملات الإلكترونیة من خلال التطور لتسدید الرسوم والتي تتمثل ف
بسداد رسوم ومصاریف رفع إلكترونیا فیما یتعلق  وتسجیلهافي رفع الدعوى  مهم عاملتعد فهي 

عاملا مهما في الإستغناء عن المثول شخصیا هذه الوسائل في التقاضي عن بعد  ، تعدالدعوى
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أمام المحكمة ودفع الرسوم نقدا، وهذا ما یمیز هذه الوسیلة عن التقاضي العادي الذي ینطوي على 
  1.المحكمةمعاناة وتكالیف الإنتقال للمثول أمام 

وتساعد الوسائل الإلكترونیة أیضا على التوفیر في الرسوم المفروضة على تقدیم الخدمات، 
وبلوغ التقاضي في البلاد إلى مرحلة الفصل في القضایا وحسم الدعاوي دون الحاجة إلى الأوراق 

من النفقات، والمستندات وتقلل من التكالیف التي یتكبدها أطراف النزاع من نفقات السفر وغیرها 
وینطبق هذا الأمر بشكل خاص على بعض الدعاوى التي مبالغها قلیلة جدا لا تغطي مقدار 
الأعباء المالیة التي یمكن أن یتحملها الأفراد نتیجة لرفع الدعاوى، فع مثل هذه الدعاوى ولكن 

  2.الشعور بالظلم وعدم إنصافهم هو ما یدفعهم لذالك

   السریة والأمان: سادسا

الإداریة أكثر أمانا وسریة لأن الوثائق ام التقاضي الإلكتروني یجعل سجلات الدعاوى إن نظ
التقاضي  إذ أن والملفات والمستندات الإلكترونیة تكون أكثر مصداقیة من المستندات الورقیة،

السریة والأمان في التعامل مع ملفات القضایا والحفظ الكامل للمعلومات یضمن  الإلكتروني
ویحقق السریة في نقل المعلومات بواسطة تشفیر الملفات والقضایا بمفاتیح معینة بصیغة  المسجلة،

والسرعة في نقل المعلومات، ومع ذالك هناك  معینة تقدم مستویات معینة من درجات الأمان
  3.سرقة والتحریف والتزویر والتهكیرإمكانیة تعرض هذه المعلومات لل

یة القضاء الإداري هو مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي إن الهدف الأساسي لتطبیق إلكترون
ستبدالها بالمستندات الإلكترونیة، التي ترسل بالطریق الإلكتروني  والحد من الإستخدامات الورقیة وإ
التي ترسل بالطریق الإلكتروني في وقت أسرع، وطریقة حفظها تكون آمنة حتى تكون مرجعا 
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إلكترونیا  سریة والأمان، كما تستخدم التكنولوجیا لدفع الرسوم القضائیةقانونیا في الإثبات وتمتاز بال
  .دون عناء التنقل إلى المحاكم

  .متطلبات تطبیق الدعوى الإداریة الإلكترونیة: الفرع الثاني

ستخدام ت الإتصالا ةنظمأتكنولوجیا المعلومات، و  یتطلب تطبیق المحاكم الإلكترونیة وإ
سواء من القیام بكافة إجراءات التقاضي  الأفرادتمكین من أجل ساسیة، الأمتطلبات الالحدیثة توافر 

   .ت البشریة والتقنیةمن حیث التشریعات أو من حیث الإمكانیا

  .تشریعیةالالمتطلبات : أولا

التقاضي عن بعد ب یسمحنظام تشریعي  دون وجودالرقمیة  اكمحالم لا یمكن تطبیق نظام 
كمال جمیع ، توالإتصالاالمعلومات  تقنیاتبإستخدام  ةالإلكترونی بالوسائل الإجراءات القضائیة وإ

م دون وجود نظام تشریعي إستخدام وسائل الإتصال الحدیثة في عملهوذالك لأنه لا یمكن للقضاة 
وات الأخیرة من السن إتجهت بعض الدول العربیة فيفقد البالغة یمكنهم من ذالك، ونظرا لأهمیته 

، وغیرها من التشریعات المتعلقة القضائیةلإجراء التعدیلات اللازمة على التشریعات القرن الماضي 
إستخدام التقنیات الحدیثة لوسائل الإتصال في إجراءات إمكانیة بعملیة التقاضي، من أجل 

 الإنتقالالعالم كله أن  قد تسارعت وتیرة هذا التوجه في السنوات الأخیرة بعد أن أدركلالتقاضي، و 
التعدیلات التشریعیة  تم إدخالحیث  حتمیة إلى نظام التقاضي الإلكتروني قد أصبح ضرورة

  1.اللازمة على إجراءات التقاضي

  )البشریةالمتطلبات ( الوسائل التأهیلیة في التقاضي الإلكتروني:ثانیا

الهیئة القضائیة الإفتراضیة وجود ثلاث ة من قبل الإلكترونی إجراءات الدعوى تطبیقیتطلب 
  :تتمثل فیما یلي أساسیة للتأهیلوسائل 
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   :قضاة متخصصون في مجال القضاء الإلكتروني_ 1

 یجرون، العادیینمتخصصة من القضاة  مهنیة بقضاة المعلومات، وهم مجموعة یطلق علیهم
موقع إلكتروني على عبر  في المحكمة الإلكترونیة هم الإلكترونیةقعاالمحاكمات من خلال مو 

و یتم إلحاق دائرة المعلوماتیة القضائیة، ضمن نظام قضائي یمكن أن نطلق علیه  لذالك ،الإنترنت
القضاة ببرامج تدریبیة في نظم الإتصال وتجهیز مكاتبهم بأجهزة حدیثة بالإضافة إلى المعدات 

في ملف  وتسجیلهاتطبیق إجراءات التقاضي الإلكتروني، بهؤلاء القضاة  یبدأحیث الحاسوبیة 
الدعوى الإلكترونیة ویتحقق هذا من خلال دورات مكثفة في علوم الحاسوب وبرامج المواقع 

 والفصلتسجیل الدعوى الإداریة إلكترونیا ومتابعة سیرها  خلالها من یمكن لهمالتي  1.الإلكترونیة
  2.فیها

   :ونیةكتاب ضبط المواقع الإلكتر _ 2

بالإضافة إلى القضاة نجد أن هناك طاقم عمل  یتمثل في مجموعة من القانونیون 
دارة المواقع الإلكترونیة ویقومون بالمهام  المتخصصون في التكنولوجیا والبرمجیات وتصمیم وإ

  :القضائیة التالیة

 رسالها مع   .أدلة الإثبات قید الدعاوى وإ
 الجلساتإعداد جداول ومواعید یقومون ب.  
  بالوسائل الإلكترونیة القضائیة تحصیل الرسومیتم.  
 بلااغهم بالحضور في موعد الجلسة   .الإتصال بأطراف الدعوى وإ
 3.الجلسات متابعة القضایا وتقدیم  

                                                             
  .131 المرجع السابق،ترجمان نسیمة، _  1
، الجزء 35أشرف جودة محمد محمود، المحاكم الإلیكترونیة في ضوء الواقع الإجرائي المعاصر، مجلة الشریعة والقانون، العدد _  2

  .78، ص 2020، مصر، 03
  .131سابق، ص المرجع الترجمان نسیمة، _  3
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   :المحامي المعلوماتي_ 3

الدعوى والترافع فیها في  قیدالذي یحق له به الشخص یقصد المحامي المعلوماتي مصطلح 
ن المحامي المعلوماتي من أداء مهامه بطریقة شفافة ومهنیة في كي یتمكالمحكمة الإلكترونیة، ول

، نظم الإتصالات وعلوم الحاسوبدورات تدریبیة في   یجب أن یخضع إلىأداء رسالة العدالة ، 
الأجهزة المرتبطة الحاسوبیة و المعدات وتصمیم البرامج والمواقع الإلكترونیة، مع ضرورة وجود 

أن  ویجب 1.الموجودین في مقر المحامین الخاص، من خلال مزودي الخدمة الإنترنتبشبكة 
لمحكمة لكترونیة ونقابة المحامین، حتى یتسنى لإلكتروني بین المحكمة الإ إتصالیكون هناك 

التي علیها، وأنه مستمر من عدمه والدرجة  المحامین نقابةمعرفة ما إذا كان المحامي مسجل لدى 
 2.ة أو تم إیقافهعضویته من النقابما إذا كان قد إرتكب مخالفة تسببت في إلغاء  في  القید أو

  )المقومات المادیة: (المتطلبات الفنیة للتقاضي عن بعد: ثالثا

 القضاء+ الإنترنتشبكة ( ثنائيتنظیم تقني معلوماتي موجود بشكل  التقاضي عن بعد هو
داریة على شبكة الإ لهیئاتللوحدات القضائیة واالإلكتروني لمظهر یعكس اوهو ما ) الإداري

  :لوجود هذا التنظیم توافر المتطلبات الفنیة التالیةومن الضروري ، الإتصال

  :دعائم شبكة الإنترنت_ 1

 وهي عبارة عن أجهزة إلكترونیة تتعامل مع المعلومات  :أجهزة الحاسب الآلي
رسالها وتسلیمها من خلال برامج والبیانات عن طری ق تحلیلها وبرمجتها وعرضها وتخزینها وإ

  .وأنظمة معلومات إلكترونیة
 الداخلیة عن طریق ربط  یجب إنشاء الشبكات: لمعدات الحاسوبیةشبكات الأجهزة وا

الأقسام  جمیع بحیث تكون بیرة مع بعضهاالصغیرة أو الك مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي

                                                             
  .132، ص نفس المرجعترجمان نسیمة، _  1
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ن كل وحدة على الشبكة الإستفادة موتستطیع  مع بعضهاوالوحدات والمحاكم متصلة 
  1.الشبكةالبیانات والمعلومات المتوفرة على 

 مجموعة كبیرة من شبكات الحواسیب المتصلة  یقصد بها :شبكة الإنترنت العالمیة
الأقمار سلاك أو أبراج الإتصال اللاسلكیة أو الأكبواسطة وسائل إتصال مختلفة  عضهابمع 

 عبربالبرید الإلكتروني تبادل الملفات بأنواعها  الصناعیة حول أنحاء العالم، یتم من خلالها
  .نترنتالإ شبكة
 أو بیانات أو تعلیمات  وهي مجموعة أوامر أو بیانات: ج الحاسوب الإلكترونیةبرام

 یقوم المبرمج بإعدادها، وتكون موجهة للحاسوب تكتب بشفرة الأرقام الثنائیة، إلكترونیة
لیتمكن من إنجاز  .و تخزینها إلكترونیاو معالجتها لمعلومات أو إرسالها تستخدم لإنشاء ا
  2.لوصول إلى نتائج محددة أو إستخدام معلومات محددةلغرض ا تستخدمعملیات منطقیة 

 بروابط محددة  المترابطة مجموعة من الملفات وهي :تلبیانات والمعلوماقواعد ا
أسماء مة الإستئناف التي تتضمن محكمعینة فعلى سبیل المثال قاعدة البیانات التي تربط 

القضائیین والموظفین  والقضاة العاملین فیها والمساعدینالمحاكم القضائیة التابعة لها 
  3.ة في كل محكمة وتاریخ تسجیلهاالإداریین، بالإضافة إلى أرقام الدعاوى القضائی

 رنت بشكل لشبكة الإنت البرید الإلكتروني من أهم الركائز یعتبر :البرید الإلكتروني
 ینلمستخدمنترنت كصندوق للبرید مما یسمح ل، فهو عبارة عن إستخدام شبكة الإعام

رسال الملفات الصوتیة إلى مستخدم بإرسال رسائل إلكترونیة، من مستخدمي  أكثرأو  وإ
بین  لتبادل الأفكار والمناقشات حول مواضیع محددة ویمكن إستعمال هذه الطریقة الإنترنت،

على غرار أنظمة التواصل عبر الإنترنت وبعبارة أخرى یستخدم مجموعة من الأشخاص، 

                                                             
  .104، العراق، ص 21أسعد فاضل مندیل، التقاضي عن بعد، كلیة القانون، جامعة القادسیة، العدد _ 1
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في صندوق  المعالجة رقمیاوالأوراق والمراسلات  البرید الإلكتروني  كمستودع لحفظ الوثائق
  1.إلیه إلا عن طریق كلمة مرور ص وشخصي للمستخدم ولا یمكن الوصولخا

  :المحكمة الإلكترونیة_ 2

، بحیث التقاضي الإلكترونيمن أجل تطبیق إجراءات تعمل المحكمة بالوسائل الإلكترونیة 
بالإعتماد على  في الدعاوى بطریقة قانونیةوالفصل النظر  یباشر من خلالها مجموعة من القضاة

تقنیات فائقة الحداثة من خلال برمجة الدعوى القضائیة الإلكترونیة، وتحتاج المحاكم الإلكترونیة 
أیضا إلى مجموعة من الأدوات لضمان سیر الإجراءات بطریقة فعالة وجیدة، تتمثل هذه الوسائل 

  :في

 الموقع الإلكتروني.  
 الحاسب الآلي.  
  سجلات إلكترونیة، بصیغةpdf وأword. 
 2.مایكروفوناتوال أجهزة نقل الصوت والكامیرات 

من أجل التطبیق الأمثل للتقاضي الإداري الإلكتروني وجب علینا توفیر مجموعة من 
المستلزمات الضروریة، ومن بینها الأنظمة التشریعیة التي تسمح بتطبیق التقاضي الإلكتروني، 

التقاضي الإلكتروني من قضاة وكتاب ضبط بالإضافة إلى وجود كوادر بشریة تعمل على 
  .ومحامون وكل هذا لا یقوم إلا بتوفر الوسائل المادیة من حواسیب وشبكة إنترنت

  .الحمایة التقنیة للتقاضي الإداري الإلكتروني: الفرع الثالث

هنا الضمانات التي یمكن الرجوع إلیها في مجابهة الإنتهاكات  المشار إلیها نعني بالحمایة
ونیة على إعتبار أن المحكمة ترتكز على أجهزة التي یمكن أن تطال إمكانیة عمل المحكمة الإلكتر 

                                                             
  .26ص  السابق،المرجع حلیمة بلخامسة، لمیس بن صویلح، _  1
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مرتبطة بالشبكة الشبكات  داخلیة، وأن هذه شبكات من خلال مع بعضهامتصلة حاسوب 
هذه  بواسطةمعلومات المحاكم وبیاناتها  تتشاركیثة، وسائل الإتصال الحد العنكبوتیة بواسطة

  1.خطورة هذه المعلومات وخصوصیتها وسریة بعضهاالشبكات و نشیر هنا إلى 

یة وتشجع المتقاضین الإلكترون اكممحانات الأمنیة التي تحقق الثقة وفاعلیة نظام الالضمومن 
 :أو تردد مایلي لتعامل معها دون خوفعلى ا

  .تشفیر بیانات المحكمة الإلكترونیة ومعلوماتها المتداولة عبر شبكة الإنترنت :أولا

والتدخل الجرائم المرتكبة كل أنواع  لمكافحة اللازمةالوقائیة  الإحتیاطاتیقصد بالتقیید هنا  
التكنولوجیا العلمیة الحدیثة وذالك من أجل ضمان عدم بإستخدام  قبل طرف ثالثمن  قانونيالغیر 

من  الغیروم الترمیز أو التشفیر بمنع إلى الغیر إذ یق إلكترونیا البیانات والمعلومات المخزنةب تسر 
أطراف  والمتقاضینة الإلكترونی بین المحاكم والتبادلاتالوصول الغیر مشروع إلى الإتصالات 

ي لأنه یكون أمام نص مشفر وهذا یؤدوهي عبارة عن رموز غیر مفهومة الدعوى القضائیة، 
  .نتیجة إلى الحمایة المطلوبةبال

 ن عملیات الترمیز المعقدة والحساسةعملیة م أما بالنسبة لآلیات التشفیر وفك التشفیر فهي 
وفق مخططات معینة، مما یجعل من المستحیل  البیانات تغییر نسقم إتباع معادلات معینة بإذ یت

طرف ثالث من  تمكن حتى ولووتفسیرها والإستفادة منها، البیانات  على الغیر الوصول إلى
  یرشفتتبقى غیر مفهومة ومبهمة لأنه لا یمكن قراءتها دون فك السأنها الوصول إلى هذه البیانات ف

مستقبل البیانات الذي  إلا عن طریق إستخدام عملیة عكسیة لعملیة التشفیر تسمى الحل، من قبل
تها الأصلیة وذالك في صور  كترونیة،بواسطة وسائل  إل لدیه القدرة على إستعادة محتوى الرسالة

  2.قبل التشفیر

  
                                                             

  .105سابق، ص المرجع الأسعد فاضل مندیل، _  1
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  .تأمین سریة البیانات :ثانیا

في الدعوى الإلكترونیة معلومات البیانات و المحتوى توفیر حمایة إلى التأمین یهدف هذا  
تبادل اللوائح والوثائق  ةحلخلال مر  العبث بمحتویاتهاها أو تعدیلتغییرها أو لمحاولات أي ضد 

سریة البیانات  على الحفاظ من أجل المرسل وذالك هویة من التحقق مع ضمان ،إلكترونیا
، وهذا ما یمنع الغیر من الحصول على تفاصیل لقة بأطراف الدعوى القضائیةوالمعلومات المتع

إدارة المختصة ب لتقنیةالشركة ا یة، إلا من خلال أطرافها حیث أنالدعوى القضائیة الإلكترون
إلى نظام المعلومات وتسجیل  بالولوج لهم المسموحهي التي تحدد من هم  الإلكترونيالتقاضي 

وموظفي والمحامیین والخبراء وأطراف الدعوى الدعاوى القضائیة والإطلاع علیها، كالقضاة 
بإسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل منهم لكي یتمكنوا من  همتزویدعن طریق  المحكمة، وذالك

السریة التامة لمعلومات أطراف وهذا النظام یضمن  ،التفاصیل في دعواهم الإطلاع على أدق
منع الأشخاص غیر المرخص لهم من إختراق نظام المعلومات والإطلاع النزاع ووثائقهم بحیث ی

  1.على مستندات الدعوى القضائیة ووثائقها

ایتها من جمیع كل بیاناتها من أجل حمتعمل المحكمة الإلكترونیة مع أنظمة تقوم بتشفیر 
سریب البیانات المخزنة إلكترونیا، أو ضد محاولة تغییرها أو الإنتهاكات التي تطالها لضمان عدم ت

  .خلا تبادلها بین أطراف الدعوى تزویرها
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  .الصفقة العمومیة محل التقاضي الإلكتروني: المبحث الثاني
تعتبر عقود الصفقات العمومیة من أهم العقود الإداریة كونها تتمیز بطبیعتها ومستقل في 

وتنمیة الإقتصاد  دعم عملیة التنمیة المحلیةالتي تهي و أحكامها عن قواعد القانون الخاص، 
، ما جعل المشرع  المستثمرة في تنفیذها الضخمة، ناهیك عن المبالغ الوطني فتعتبر كالشریان لها 

  1.یولي لها إهتماما خاصا ترجمه بمنظومة قانونیة یتم تحیینها وفقا للتطورات الإقتصادیة

یعد نظام المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة من المستجدات التي فرضها 
تطور الحیاة على الإدارة، من أجل تلبیة حاجیاتها، وفي الجزائر تعد المعاملات الإلكترونیة من 

یثة في نقل المعلومات نیات الحدیثة التي إعتمدتها مؤخرا حیث إنتهجت أسلوب الإدارة الحدالتق
ستخدامها، وتعد الصفقات العمومیة في الجزائر الوسیلة الأمثل لتحقیق برامج الإدارات العمومیة،  وإ

ي إطار ف یلبي الإحتیاجات العامة وأهمها حیث من أبرز العقود الإداریة كما یعد مجال نشاطهم و 
  2.والخدمات السلعمن خلال إنجاز الأشغال وتوفیر التنمیة 

، ثم نحاول تعریف )الأول المطلب(وعلیه، نتطرق إلى تحدید مفهوم الصفقة العمومیة في 
  ).الثاني المطلب(الصفقة العمومیة الإلكترونیة في 

  

  

  

                                                             
ائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لطرش أمال، منازعات الصفقات العمومیة في القانون الجز _ 1

  .1، ص 2021/2022جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
بن سالم نسرین، حجایجي اماني فاطمة زهراء، الإبرام الإلكتروني للصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة _  2

ادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لإستكمال متطلبات الحصول عل شه
  .07، ص 2021/2022
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  .العمومیة مفهوم الصفقة: المطلب الأول

وفي نفس الوقت  ،في الجزائر لتحقیق برنامجهاالوسیلة المثلى الصفقات العمومیة  تعتبر
تحقیق التنمیة الإقتصادیة ذالك أن أغلب الإستثمارات لا تنجز من طرف الخواص بل من طرف 

ولقد أدى  الدولة عن طریق إبرام الصفقات العمومیة وهي بذالك وسیلة لصرف الأموال العامة،
لها من أهم القنوات المستهلكة له، لهذا أعطاها المشرع أهمیة إرتباط الصفقة بالمال العام إلى جع

سنحاول تعریف الصفقة العمومیة في 1.خاصة وخصصها عن بقیة النفقات بقانون خاص ینظمها
  ).الفرع الثاني(، ثم نحدد أركان الصفقة العمومیة في )الفرع الأول(

  .تعریف الصفقات العمومیة: الفرع الأول

تعد الوسیلة الأساسیة التي تضبط مشاریع التنمیة والحیاة الإقتصادیة العمومیة  إن الصفقة
سوف نتطرق إل تعریف الصفقة  لذالك 2،للبلاد وبالتالي فلها أهمیة كبرى في الإقتصاد الوطني

  .العمومیة بالنسبة للفقه وتعریفها بالنسبة للتشریع، ثم تعریفها بالنسبة للقضاء الجزائري

  : یف الفقهي للصفقة العمومیةالتعر : أولا

الفقیه  إعتمدهلصفقات العمومیة من بینها ما لقد نص العدید من الفقهاء على تعریف ا
الإدارة العمومیة  عقد یتعهد بموجبه المتعاقد بأداء عمل لصالح: "الفرنسي أندري دیلویادر على أنها

بین طرفین أو  عقد مكتوب يه أن الصفقة العمومیةعلى تعریف آخر وینص ، " سعر معینمقابل 
  .ما تم الإتفاق علیهیبرمه الطرفان یلتزمان بالوفاء بأكثر 

شخص من العقد الذي یكون أحد أطرافه : "داري على أنهكما عرف الفقه كذالك العقد الإ
ویجب أن یتضمن العقد شرطا إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره،  من أجلأشخاص القانون العام 

                                                             
بوجاجة  سمیحة، عقیب هدى، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة _  1

  .03، ص2014/2015بن یحي، جیجل، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق 
شقطمي سهام، النظام القانوني للملحق الوصفي في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، _  2

  .07، ص 2010/2011كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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في الآخذ بأسلوب القانون  وتظهر فیه نیتهأو شروط غیر مألوفة في عقود القانون الخاص، 
  1".العام

  :247-15تعریف الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي : ثانیا

، على تعریف الصفقات العمومیة 247-15في المرسوم الرئاسي رقم المشرع الجزائري  نص
عمومیة، في القسم الأول أحكام تطبق على الصفقات الب المعنونفي الفصل الأول من الباب الأول 

الصفقات العمومیة '': منه على أن المادة الثانیة تحت عنوان تعاریف ومجال التطبیق، حیث نصت
وفق الشروط بمقابل المعمول به، تبرم مع متعاملین إقتصادیین  القانونعقود مكتوبة في مفهوم هي 

المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم  إحتیاجاترسوم، لتلبیة المنصوص علیها في هذا الم
  2.''والخدمات والدراسات

تقدیم  :الآتیةالعملیات حظ أن الصفقات العمومیة تشمل إحدى لان التعریف بناءا على هذا
نجاز الدراسات  حتمالات تنفیذ مشاریع أو برامج تجهیزات عمومیة (الخدمات وإ القیام بدراسات وإ

و إستئجار إقتناء المصلحة أ(اللوازم  شراء )بضمان أفضل الظروف  لتنفیذ المشروع  و إستغلاله
صیانة أو تأهیل  بناء أو(، تنفیذ الأشغال )واد موجهة لتلبیة الحاجات المرتبطة بنشاطهاعتاد أو م
، ویمكن هنا أن نجد صفقتین واحدة من طرف مقاول أو هدم منشأة أو جزء منها أو إصلاح

  3.)للأشغال والأخرى للدراسات تشمل المراقبة التقنیة والجیوتقنیة

  :على مجموعة من العناصر تتمثل فيویترتب على هذا التعریف أنه یحتوي 

  عبارة عن عقد مكتوبأنها على للصفقة  الطبیعة الرسمیة. 
                                                             

إستجابة لتحدیات الدولة الراهنة،  247-15ظل المرسوم الرئاسي غانس حبیب الرحمان، تحدیث مفهوم الصفقة العمومیة في _  1
  .43، ص 2016، المدیة، جوان 02مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247- 15المرسوم الرئاسي رقم _  2
  .2015سبتمبر 20، الصادر في 50ج، عدد .ج.ر.العام، ج

ودان بو عبد االله، مركان محمد البشیر، البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة نحو تحسین أفضل للخدمة العمومیة في إطار _  3
  .110ص  ،2015، مستغانم، 02، العدد 02المجلد الإدارة الإلكترونیة، مجلة المالیة والأسواق، 
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 في إجراءاتها للقانون الساري المفعول تخضع.  
 مبلغ معین الصفقة العمومیة مقابل یتم إبرام.  
 فقات العمومیة وفقا للشروط المحددة في القانون مع متعاملین الص یتم إبرام

  .إقتصادیین
 1.الصفقات العمومیة أنواعحدد هذا التعریف ی  

  .للصفقة العمومیةالتعریف القضائي : ثالثا

لعقود الصفقات  شاملاالقضاء تعریفا  یقدمالقضائیة لم  المحاكم قرارات من خلال إستقراء
 وجدالعمومیة بحیث لا یدخل ذالك في إختصاصه، ومع ذالك نجد بعض التعریفات المتناثرة، حیث 

و الفرد لإبرام العقود بالدولة  تربطد و مجلس الدولة الجزائري في تعریفه للصفقات العمومیة بأنها عق
صنف الصفقات العمومیة ضمنیا  أن نرى أنه وبالتالي یمكننا  ،خدماتال المشاریع وتقدیمإنجاز 

إلى صفقات إنجاز الأشغال وصفقات خدمات وهي عقود إداریة على غرار عقد المقاولة الذي نص 
   2.علیه القانون المدني

  .أركان الصفقة العمومیة: الفرع الثاني

 مبادئعدة من أكثر العقود الإداریة وضوحا وأهمیة  لأنها تستند إلى الصفقة العمومیة  تعتبر
من للدولة والأفراد الحاجات العامة مهم للغایة لأنه یلبي  هذا المجال، و أساسیة لكي تنتج أثرها

نجاز المشاریع و تقدیم الخدمات و خلال    3.المستلزمات في إطار التنمیةتوفیر إ

                                                             
  .42،43ص  المرجع السابق،یب الرحمان، غانس حب_  1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247- 15لعمري محمد، ضمانات الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي _  2

  .120، ص 2023، النعامة، مارس 01، العدد 07المرفق العام، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد 
  .07ص  سابق،المرجع البن سالم نسرین، حجایجي أماني فاطمة زهراء،  _ 3
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العمومیة مصلحة عامة للأفراد لذالك فهي تعتبر عقدا من العقود الإداریة، تحقق الصفقة 
وبالتالي تسري علیها نفس أحكام العقود الإداریة الأخرى، فلابد لها من أركان أساسیة تحول دون 

  1.بطلانها

وتقوم الصفقة العمومیة على ثلاث أركان هم الرضا والمحل والسبب وركن الشكلیة، وهي 
ذا إختل ركن من هذه  أساس تكوین الصفقة العمومیة والمقوم الأول لصحتها وعدم فسادها، وإ

  2.الأركان بطلت المعاملة بطلانا مطلقا ولا تنتج أثرها، وبعبارة أخرى تنتفي من أصلها

  .ركن التراضي: أولا

لا یخرج الرضا في العقود الإداریة بحسب الأصل عن الرضا في القواعد العامة في العقود 
دنیة، ولكن له خصوصیة أساسها أن أحد طرفي العقد له إمتیاز السلطة العامة، فنجد أن الم

  3.المتعامل یكون مجبرا على القبول إن هو أراد الظفر بالصفقة

الإدارة  قبلإلتقاء الإیجاب والقبول من في معاملات الصفقة العمومیة بالرضا  المقصود
علا هو إتفاقالمتعاقد معها، أو والطرف الأخر  ن نیتهما في التعاقد دون الطرفین المتعاقدین وإ

لرضا أن یكون خالیا من العیوب كالغلط الساریة المفعول، إذ یجب على ا الأحكام القانونیةإنتهاك 
 4.والتدلیس والغبن والإكراه شأنه شأن العقد المدني

 

  

                                                             
رشید عبد الوهاب، رشید رفیق، الطریق الإلكتروني في إبرام الصفقات العمومیة بین النص والتطبیق، مذكرة لنیل شهادة _  1

  .11، ص 20ُ18/2019الماستر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهري محمد ، بشار، 
  .12،13سابق، ص المرجع البن سالم نسرین، حجایجي أماني فاطمة زهراء، _ 2
  .12سابق، ص المرجع الرشید عبد الوهاب، رشید رفیق، _ 3
  .13سابق، ص المرجع البن سالم نسرین، حجایجي اماني فاطمة زهراء، _ 4
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    :في الصفقة العمومیة الإیجاب_01

یتضمن إقتراحا بإبرام عقد معین وفقا لشروط معینة، بحیث  الإیجاب هو تعبیر عن الإرادة
یكفي قبوله ممن وجه إلیه لإنعقاد العقد، فهو التعبیر عن الإرادة من جانب واحد یوجهه شخص 
إلى شخص آخر، فالموجب یعرض على الغیر إبرام عقد وینعقد العقد بقبول هذا الأخیر، كما یمكن 

لبات والنهائي المقترن بقصد الإرتباط التعاقدي الذي ینصب علیه، تعریفه أنه التعبیر عن الإرادة ا
  1 .إذا لحقه قبول مطابق له

یتمیز الإیجاب عن الدعوة إلى التعاقد في أن إنعقاد العقد قد یتم عن طریق دعوة موجهة من 
أحد الطرفین إلى الآخر وهو الإیجاب، أو عن طریق دعوة موجهة للجمهور كالإعلان عن بضائع 
في الصحف وواجهات المحل، وهو ما یعرف بالدعوة للتعاقد، لكن قد ینتج عن الدعوة للتعاقد إلى 

  2.مشروعإنجاز الدخول في مفاوضات تنتهي بمجرد ال

  :القبول في الصفقة العمومیة_ 02

تعبر عن  وملموسةبطریقة جازمة  یعتبر القبول التعبیر الثاني عن إرادة العقد، والذي یتجلى
موقف الطرف الأخر الموجه إلیه الإیجاب، ولا یتم العقد بدون إكتمال الرضا، والرضا لا یتحقق إلا 

نیة ومیلها یتعلق بوجود ال ، فهویجب أن یكون صریحا وضمنیا كالإیجاببتطابق  إرادتین، والقبول 
  3.إلى إحداث أثر قانوني

 

                                                             
بلحاج العربي، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، المصادر الإرادیة،  الطبعة الثانیة، دار هومة، _  1

  . 195، ص 2015الجزائر، 
 عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، المجلد الأول، الطبعة_  2

  .262،263الثالثة، دار النهضة العربیة، ص 
  .14ص  المرجع السابق، بن سالم نسرین، حجایجي اماني فاطمة زهراء،_ 3
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  .ركن المحل: ثانیا

هو إجراء قانوني یتم من خلال القیام بعمل أو الإمتناع عن  في حین أن المحل كمبدأ عام
القیام بفعل، حیث یكون هذا الأخیر قانونیا وشرعیا وملموسا، فإن محل العقد الإداري یتمیز 

فالمحل یعد من أهم الأركان التي یقوم علیها  ،بخاصیة الإرادة المنفردة في مواجهة الطرف المتعاقد
لصفقات العمومیة وبدونه تعتبر العلاقة التعاقدیة باطلة وغیر مؤسسة العقد الإداري في مجال ا

  1.بإعتباره القاعدة الأساسیة للتعاقد

  .ركن السبب :ثالثا

یخضع السبب في عقد الصفقة العمومیة إلى الأحكام العامة ما لم یرد نص خاص به في 
ویشترط فیه أن یكون موجودا أو  الوفاء بهو لإبرام العقد الرئیسي ركن السبب الدافع القانون، ویعد 

قابلا للوجود أي یجب أن یكون ممكنا ومشروعا وغیر مخالف  للنظام العام والآداب العامة، ، وفي 
  2.تعریف الصفقة العمومیة نجد أنها تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة وهذا هو سبب التعاقد

ركن السبب الذي یعد ركیزة إن الأحكام العامة أكدت على أن العقد یختل في حالة غیاب 
مشروع أو منافیا للأخلاق والآداب العامة فالعقد یعتبر غیر أساسیة للتعاقد، وفي حال كان السبب 

  3.باطلا

  :ركن الشكلیة: رابعا

المشرع الجزائري في القانون  إعتمدهحالة إستثنائیة عن مبدأ الرضائیة الذي تعتبر الشكلیة  إن
من اعقود التي یشترط القانون أن تتوفر ، حیث یعتبر العقد الشكلي 59المدني الجزائري في المادة 

 اي لا یكفي لإبرامها مجرد التراضي، بدونه لا یبرم العقد قانونیمن العقود التعلى شكل خاص فهو 
                                                             

   .15، ص المرجع السابقرشید عبد الوهاب، رشید رفیق، _ 1
  .15سابق، ص المرجع البن سالم نسرین، حجایجي اماني فاطمة زهراء، _ 2
  .19سابق، ص المرجع الرشید عبد الوهاب، رشید رفیق، _ 3
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من المرسوم  02حتجاج به، وتنص المادة ولا یكون له آثرا ولا یمكن أن یدخل حیز النفاذ والإ
صراحة على وجوب الكتابة ، وتنص الصفقات العمومیة عقود مكتوبة تعد، 147-15الرئاسي 

  1.كركن أساسي لإبرام عقد الصفقات العمومیة

إن أساس قیام أي صفقة عمومیة هو توافر مجموعة من الأسس التي تعتبر المقوم الأول 
ضا والمحل والسبب بالإضافة إلى ركن الشكلیة، وغیاب أحد هاته الأسس لصحتها والمتمثلة في الر 

  .یؤدي إلى بطلان العقد

  .مفهوم الصفقة العمومیة الإلكترونیة: المطلب الثاني

تعتبر الصفقات العمومیة من بین المجلات التي تحتاج إلى تطبیق الإدارة الإلكترونیة في  
درجة عالیة من المساواة والشفافیة وحریة المنافسة، ومن هذا  التدبیر والتسییر والمراقبة، كما تحتاج

المنظور یبقى إصلاح نظام الصفقات العمومیة مرتبط بضرورة مواكبة الإدارة العمومیة للتغیرات 
  2.الجاریة وللتطورات التكنولوجیة

ادیة لا تختلف عن الصفقة العمومیة الع )الفرع الأول( الصفقة العمومیة الإلكترونیةتعریف 
لكونها تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الصفقات العمومیة بشكل عام، لكن إبرامها یكون 

ها عن الصفقة العمومیة بواسطة وسائل إلكترونیة، وهذا ما یجعل لها بعض الخصوصیة التي تمیز 
  .لكترونیةسنتطرق إلى أهمیة الصفقة العمومیة الإ) الفرع الثالث(، وفي )الفرع الثاني(التقلیدیة 

  .الصفقات العمومیة الإلكترونیةتعریف : الفرع الأول

فإنه من الضروري  وبالتالي تعریفا للصفقة العمومیة الإلكترونیة،لم یقدم المشرع الجزائري 
 .إلى تعریف الصفقة العمومیة الإلكترونیة التطرق، قبل أن العقد الإداري الإلكتروني تعریف

                                                             
  .16،17، ص السابق المرجع ن، حجایجي اماني فاطمة زهراء،بن سالم نسری _1

، العدد 06، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد 247- 15بلغول عباس، الصفقات العمومیة الإلكترونیة في المرسوم الرئاسي _ 2
  .29،30، ص 2019، دیسمبر 02
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  .الإلكترونيتعریف العقد الإداري : أولا

عاما بقصد إدارة وتسییر  عقد یبرمه شخصا إعتباریا أنهالعقد الإداري عرف الفقه المصري 
أحد المرافق العامة، حیث تتجلى فیه نیة إعتماد أسالیب القانون العام، وذالك بتضمین العقد 

، أو أن یمنح صلاحیات للمتعاقد مع ةالخاص القوانینفي شروطا إستثنائیة غیر متعارف علیها 
، وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي بواسطة معاییره الإشتراك مباشرة في تسییر المرفق العامكالإدارة 

الإستقرار حدیثا على تعریفه، بأنه بغض النظر عما إذا كان هناك نص صریح في القانون، أو ما 
إذا كان یتضمن شروطا إستثنائیة غیر متعارف  إذا كان موضوعه متعلقا بمهمة المرفق العام أو ما

علیها في عقود القانون الخاص فإن العقد یبرم من قبل شخص عام أو یبرمه لحسابه ویخضع في 
  1.منازعاته للقانون والقضاء الإداري

هذا التعریف بالنسبة للعقد الإداري الذي ینعقد بالطرق التقلیدیة أما تعریف العقد الإداري 
تطبیق تكنولوجیا المعلومات لإدارة ومعالجة وتقییم : "، فقد عرفه الفقه الغربي بأنهالإلكتروني

  2".والإبلاغ عنها  المشتریات الحكومیة لإقتناء السلع والأشغال والخدمات الإستشاریة

هو عبارة عن إتفاق یتلاقى فیه الإیجاب بالقبول على فلعقد الإداري الإلكتروني بالنسبة لو 
تكون مسموعة أو مرئیة بسبب التفاعل  سائل یمكن أناسطة و للإتصال عن بعد، بو  الإنترنتشبكة 

بین الموجب والقابل، وبذالك تكون العقود الإلكترونیة تنتمي إلى زمرة العقود التي إصطلح الفقهاء 
، داري ومن ثم فإن تعریف العقد الإ .وبوسائل إلكترونیة 3على إعتبارها عقودا تبرم عن بعد

عن تعریف العقد الإداري العادي، فقط الفرق الوحید بینهما هو  كثیرا الإلكتروني لا یختلف
أما یة أن العقد الإداري العادي  یبرم بإستخدام الكتابة الورقنجد الإختلاف في طریقة التعاقد حیث 

                                                             
المعاملات الإلكترونیة كدعامة لمبدأ الشفافیة في عملیة إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر، مجلة فایزة خیر الدین، إستحداث _  1

  .29، ص 2019، الجزائر، 03، العدد 01قضایا معرفیة، المجلد 
  .29، ص مرجعنفس الفایزة خیر الدین، _  2
، العراق، 07، العدد 27بابل للعلوم الإنسانیة، المجلد بان سیف الدین محمود، العقد الإلكتروني ووسائل إثباته، مجلة جامعة _  3

  .04، ص 2019
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 ني غیابالعقد الإداري الإلكتروني یتم إبرامه عن بعد بإستخدام وسائل إلكترونیة، وهذا لا یع
   1.الأطراف، بل تكون موجودة لكن غیر مجتمعة في مجلس واحد

  .ف الصفقات العمومیة الإلكترونیةتعری :ثانیا

المشار  ها  أحد الهیئاتتعرف الصفقات العمومیة الإلكترونیة على أنها عقود مكتوبة تبرم
عن طریق  إقتصادیین، مع متعاملین بمقابل مالي 247- 15من المرسوم  06إلیها في المادة 

جات المصلحة المتعاقدة في إحتیاتلبیة ا للمتطلبات القانونیة، وهذا من أجل وفق الوسائط الإلكترونیة
تلك العقود أنها : "النحو التالي مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، ویمكن تعریفها على

لكترونیة، وهي من بین الإوسائل عبر الوالأفراد الخواص أشخاص القانون العام  قبلمن  تبرم التي
، أي أن الصفقة العمومیة الإلكترونیة یتم إبرامها مع متعاملین العقود التي تبرم عن بعدتلك 

إقتصادیین بإستعمال وسائل إلكترونیة من أجل تلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال 
العمومیة العادیة أي التقلیدیة، فقط الإختلاف بینهما فهي نفسها الصفقة ". الدراسات والخدمات أو

   2.یكمن في الوسیلة المعتمدة في التعاقد من خلال إستعمال الوسیط الإلكتروني

إن الصفقات العمومیة الإلكترونیة هي عبارة عن عقد إداري بین الهیئات الإداریة وأشخاص 
یات المرفق العام والمصلحة المتعاقدة، خواص، وتتم بواسطة وسائل إلكترونیة من أجل تلبیة حاج

  .عن الصفقات العمومیةإلا من حیث طریقة إبرامها فلا تختلف 

  .الإلكترونیةئص الصفقات العمومیة خصا: الفرع الثاني

للصفقة العمومیة الإلكترونیة نجد أنها تتمیز بعدة  اقدمناه التي اتمن خلال التعریف
  :تتمثل في والتيخصائص تمیزها عن الصفقة العمومیة التقلیدیة 

                                                             
صایت حسام، رضوان هشام، النظام القانوني للصفقة العمومیة الإلكترونیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة _  1

  .12، ص 2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .23، 22سابق، ص المرجع الحوت فیروز، _  2
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  .إستعمال الوسیط الإلكتروني: أولا

بدون بنیة تكنولوجیة حدیثة، تضمن الإلكترونیة  العامة تصور تطبیق الإدارة لا نستطیع
الإتصالات من خطوط هاتفیة  اتوتتمثل هذه البنیة في شبك، اإلكترونی التواصل وتبادل المعلومات

شبكة الحدیثة لنقل المعلومات عبر  ت اللاسلكیة والوسائل التقنیةوألیاف بصریة وشبكات الإتصالا
 والتي یمكن الإعتماد علیها لتقدیمالشبكات الداخلیة والشبكة الخارجیة والإنترنت  بما فیها الإنترنت،
  1.عالیة الجودة بشكل مستمر نیة إلكترو یة إدار خدمات 

أي بحضور الأطراف ووجود مجلس العقد التقلیدي  إن الصفقة الإلكترونیة لا یتم إبرامها
د التي تبرم ، بل یتم إبرامها بوجود وسیط إلكتروني والذي یعتبر أساس العقو الطریقة التقلیدیةبمعنى 

  2.مباشرةرونیا، ولا یتلاقى فیها الأطراف إلكت

  .ر الحاسب الآلي والمعدات التقنیةتوف: ثانیا

علمیة متطورة، العمومیة الإلكترونیة تجهیزات  التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات یتطلب 
مات المعلو  ات والمنتجات الخاصة بنظم تكنولوجیاالأدو  وهناك مجموعة كبیرة ومتنوعة من

، ومن ق نظام الحكومة الإلكترونیةتطبی أن تتوافر لنجاحالتي یجب  والإتصالات السمعیة والبصریة
والأشرطة السمعیة ، والحواسیب، والأقراص المدمجة، الفاكس: الحدیثة نجد المعدات التقنیة

ة، وشبكات الموجات الدقیقة، وأجهزة ت الضوئیناعیة، وخطوط الإتصالاوالبصریة والأقمار الص
  3. ...والطابعات الضوئیة وآلات النسخ الإستقبال، والماسحات

 

 
                                                             

  .25سابق، ص المرجع الحوت فیروز، _  1
  .09، ص بن سالم نسرین، حجایجي فاطمة زهراء، المرجع السابق_  2
  .28سابق، ص المرجع الحوت فیروز، _  3
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  .بة الإلكترونیة للصفقات العمومیةالبوا: ثالثا

تبادل المعلومات والهدف منها هو المشرع الجزائري  قبلهذه البوابة الإلكترونیة من  تم إنشاء
تكنولوجیا الإعلام وزارة المالیة و ملین الإقتصادیین، وتدیرها وزارة المتعاقدة والمتعا الجهاتبین 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة  247-15من المرسوم الرئاسي  203والإتصال طبقا للمادة 
  1.وتفویضات المرفق العام

 لكل ةواسع ومساحة الصفقات العمومیة، مخصصإلكتروني البوابة الإلكترونیة موقع تعتبر و 
بهدف التمكین  بها،میین في مجال الصفقات العمومیة وجمیع الأطراف المعنیة المتعاملین العمو 
برام الصفقات العمومیة لمتعلقة بالصفقات العمومیة و الوثائق والمعلومات ا من نشر وتبادل إ

البوابة تسمح بجمع م إنشاء قاعدة بیانات من خلال سیتبالإضافة إلى ذالك . الإلكترونیة بالوسائل
تهم الإداریة، الصفقات المصالح المتعاقدة، المتعاملین الإقتصایین وملفا: المعلومات المتعلقة ب

الوثائق  تبادلبالإضافة إلى ، ة للإستخدام العامالإقتصادی اتالعمومیة، بطاقات الإحصاء
 2.البوابةعلى منشورات والالمتعاقدة والمتعاملین الإقتصادیین،  الهیئاتوالمعلومات بین 

 وتنفیذلتفعیل شرط تقني  هيوبالإضافة إلى إنشاء بنیة تحتیة للتكنولوجیا الرقمیة التي 
تفعیل البوابة الإلكترونیة لتبادل المعلومات و  والملاحظ أن بنجاح، الإلكترونیة المعاملات العامة

یحد من التبادل الإلكتروني للمعلومات من التدخل البشري في الإدارة  الإتصال بالطریقة الإلكترونیة
التغییر الأهم هو القضاء على لأن ساد، یقلل من ظاهرة الرشوة والف العمومیة بالإضافة أنه

  3.البیروقراطیة والفساد الإداري، حیث لا یتم ترسیخها على الدعائم الورقیة وبالتالي القضاء علیها

 

                                                             
المداخلة الثالث، الملتقى الدولي حول المرفق بن أحمد حوریة، واقع البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة في الجزائر، محور _  1

  .2018العام الإلكتروني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
  .  111سابق، ص المرجع ال مركان محمد البشیر، ،ودان بو عبد االله_ 2
  .34سابق، ص المرجع الحوت فیروز، : للتفصیل في الموضوع راجع_ 3
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    .الصفة الدولیة للصفقات العمومیة: رابعا

وبإعتبار والت تعد من أبرز السمات، الصفة الدولیة بالعقد الإلكتروني بصفة عامة یتمیز 
ن إبرام الصفقة العمومیة ، فإةإلكترونی عقود عبارة عنهي العمومیة الإلكترونیة  الصفقات

إلا أن  ،ي الإنترنتالمتمثلة ف وسیلة الإبرام دول مختلفة بواسطة منالإلكترونیة یتم بین أشخاص 
التي لها صلاحیة  القضائیةة مسائل قانونیة هامة منها السلطة تثیر عد في التعاقدطریقة هذه ال

  1.المتعلقة بالصفقة وكذا القانون الواجب التطبیق علیها الفصل في المنازعات 

عن نظیرتها العادیة  بخصائص عدیدة، أهمها وجود  الإلكترونیةتتمیز الصفقات العمومیة 
بنیة تقنیة من أجل تبادل البیانات من خلالها وتتم عن بعد دون تلاقي أطراف العقد، بالإضافة إلى 
توفر المعدات التقنیة اللازمة من حواسیب وأجهزة الإتصال السمعیة والبصریة مع توفر البوابة 

  .ني تعتبر موقع لكل المتعاملین العمومیو الإلكترونیة للصفقات العمومیة الت

  .أهمیة الصفقة العمومیة الإلكترونیة: الفرع الثالث

  :تتمتع الصفقة العمومیة الإلكترونیة بأهمیة بالغة وكبیرة وتكمن هذه الأهمیة في

  اهمة في القضاء على البیروقراطیةالمس: أولا

على لعمومیة الإلكترونیة تقوم في الأساس أن إجراءات إبرام الصفقة ا ویرجع ذالك إلى
في مجال الصفقات  ةالإلكترونی تعاملاملكترونیة مما یقلل من الإجراءات، كما أن الالإوسائل ال

على ظاهرة البیروقراطیة أو التقلیل منها التي تتحقق من خلال الحد  تؤدي إلى القضاءالعمومیة 
تسریع وتیرة وبیة والمحاباة والرشوة و المحس اء علىمن الفساد والقضاء علیه، بالإضافة إلى القض

ویجب تعزیز الجهد والمال بالإضافة إلى  ،التعاقدیة وتوفیر الوقت التدقیق في الإجراءات والعملیات

                                                             
رواش لمین، الصفقات العمومیة والمعاملات الإلكترونیة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، بن الأخضر محمد، ح_ 1

  .61، ص 2020، الجزائر، 02، العدد 20المجلد 
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آلیات الرقابة التي تضمن تحقیق الشفافیة التي تسهل الحصول على المعلومات الدقیقة والكاملة 
  1.حول الصفقة

  .ال العامحمایة الم: ثانیا

إستقطاب أكبر عاملة ضروریة لحركة رؤوس الأموال، من أجل متعتبر الصفقات العمومیة 
وتعزیز التنمیة الوطنیة والمحلیة عدد ممكن من المتعاملین ونشر جو من المنافسة المشروعة، 

وتسهیل إجراءات الإشهار والخفض  ،متنوعة في وقت قیاسيعروض ال من وتلقي مجموعة واسعة
ودفع المستحقات المالیة للمتعاملین من تكالیفها عن طریق تجاوز الإشهار العادي في الصحف، 

  2.ر في تنفیذ الصفقاتیالتأخومنع  المتعاقدین معهم

في في الصحف الورقیة، و  فقة العمومیة العادیة التي تتطلب نشر المناقصاتعلى عكس الص
ة خاصة إذا كانت المناقصة غیر كبیر  ادة نشرها مما یكبد المتعاملین تكالیفبعض الحالات إع

ستخدام أسلوب مجدیة، فإنه النشر أو الإعلان الإلكتروني یمكن  في ظل التعاقد الإلكتروني وإ
وضع الإعلانات على موقعها الإلكتروني طوال فترة العرض دون تكبد تكالیف  المتعاقدة للجهات

    3.وفر التكالیف المادیة للنشرمادیة، وهذا ما ی

  .إستقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاملین الإقتصادیین: ثالثا

بما أن الإنترنت غیر مقیدة بمكان أو زمان معین فإن الإعلانات العامة عن الصفقة العمومیة 
بوسائل إلكترونیة تتیح للمصلحة المتعاقدة الفرصة لإیصال إعلاناتها العامة إلى أكبر عدد ممكن 

مجالا  من المتعاملین المتعاقدین على الصعید الوطني أو الدولي، ویتیح ذالك للمصلحة المتعاقدة
أوسع عند إختیار أفضل العروض وأیضا إمكانیة إستطلاع الآراء لإختیار منتجات معینة أو تقدیم 
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خدمات جدیدة، وتساعد الإعلانات العامة الإلكترونیة عن الصفقة العمومیة الإلكترونیة  إلى 
  1.شروعةإستقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاملین الإقتصادیین وخلق جو من المنافسة الم

خدم المرافق العمومیة، الحاجات العامة للأفراد لأنها ت تقوم الصفقات العمومیة على إشباع
برامها بالطریق الإلكتروني یؤدي إلى الحد من الفساد الإداري وتوفیر الوقت وتسریع الإجراءات،  وإ

ستقطاب عدد كبیر من المتعاملین، وتسهیل إجراءات  الإشهار كما یساهم في المنافسة المشروعة وإ
  .الباهظةمما یخفف من التكالیف 

من المعلوم أن أول إجراء لرفع الدعوى القضائیة هو تقدیم عریضة تشرح طبیعة الدعوى 
المراد رفعها ضد الخصم، ومن ثم تسجیلها في السجلات الرسمیة للمحكمة، بحیث یمكن 

رسال للمتقاضیین  والمحامین الدخول إلى الأنظمة الإلكترونیة لتسجیل الدع وى القضائیة وإ
المستندات ودفع الرسوم القضائیة، وینطبق الأمر نفسه على إجراء رفع الدعوى إلكترونیا من خلال 

  2. موقع على شبكة الإنترنت الدولیة الذي یحمل عنوانا محدد

في إلكترونیة وسائل  إستعمالإن التقاضي الإلكتروني في منازعات الصفقات العمومیة هو      
أول مشروع تبنته العدالة من  03-15ویعد القانون رقم  الدعوى القضائیة والفصل فیها، تسجیل

ستعمال الوسائل الإلكترونیة في التقاضي، رغم ذالك لم نجد له تطبیقا في أرض  أجل عصرنتها وإ
الواقع إلا في حالات قلیلة، ولكن مع الظروف الصحیة التي مر بها العالم سارع القضاء إلى 

نجد أن  09-08من أجل ضمان السیر الحسن للعدالة، وفي التعدیل الأخیر للقانون رقم  تطبیقه
المشرع الجزائري نص على إمكانیة التقاضي الإداري بالطریق الإلكتروني وهو ما یسهل عمل 

  . القضاء الإداري

والهدف الأساسي من تطبیقه هو مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والإستغناء عن المعاملات 
الورقیة، هذا الذي یجعلنا بحاجة إلى جملة من المقومات القانونیة والبشریة والمادیة للتطبیق الأمثل 
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لعمومیة محل له، بالإضافة إلى توفیر الحمایة القانونیة للمتعاملین ووثائقهم، وتعد الصفقات ا
الدعوى الإداریة والتي تعتبر أساس الإقتصاد الوطني، وعند التكلم عن إبرام الصفقة العمومیة 

.                         بالطریق الإلكتروني نجد أن الأمر یصبح سهل جدا عند فض منازعاتها بالطریق الإلكتروني



 

 
 

  

  

  

  

  

     

  

ع ـراءات رفـإج: انيـل الثـالفص
ي ـكترونیا فـة إلـوى الإداریـالدع

  .ومیةـات العمـقـات الصفـمنازع
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تثیر في الواقع العملي عدة  العمومیةإن الصفقات العمومیة التي تبرمها الإدارة لتسییر مرافقها 
منازعات سواء في مرحلة إبرامها أو خلال تنفیذها محدثة عراقیل تحول دون ذالك، ما یؤدي إلى 
تعطیل عجلة التنمیة مما یستوجب البحث عن آلیات من أجل إزالة هاته العراقیل وتسویة المنازعات 

ستمرار المتعلقة بالصفقات العمومیة في أقرب الآجال، وضم ان السیر الحسن للحیاة التنمویة وإ
  1.تقدیم الخدمات وتنفیذ المشاریع على أكمل وجه

تعد المحكمة الإلكترونیة من أحدث الأسالیب في العصر الحالي المعنیة بتسویة منازعات 
إجراءات الدعوى الصفقات العمومیة بالإعتماد على الوسائل الإلكترونیة المستحدثة في مباشرة 

نظام یقوم بتمثیل عملیة سیر الدعوى الإداریة المعمول بها حالیا  عبارة عن  فهيبات وغیرها، والإث
لتوثیق جمیع المراحل التي تمر بها الدعوى من مرحلة رفعها إلى  إلكترونیاعلى الأوراق تمثیلا 

  2.الفصل فیهامرحلة 

، وفي )المبحث الأول(في  وعلیه نتطرق إلى تحدید مراحل قید الدعوى الإداریة إلكترونیا
  .نعالج مراحل الفصل في دعوى الصفقات العمومیة إلكترونیا) المبحث الثاني(
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  .مراحل قید الدعوى الإداریة إلكترونیا: المبحث الأول
 القضیةومرفقات  الطلبات والمستنداتعن بعد طریقة جدیدة لتقدیم یوفر نظام المحاكمة 

  1.لكل دعوىمواعید الجلسات  ویحدد مسبقا

المتعلق بعصرنة العدالة على إجراءات  03-15نص المشرع الجزائري في القانون رقم 
إرسال الوثائق والإجراءات القضائیة بالطریق : "التقاضي حیث خص الفصل الثالث له تحت عنوان

یمكن أن تتم الإجراءات ، والذي خص القسم الأول منه لمجال التطبیق الذي أقر لنا أنه "الإلكتروني
القضائیة بالطریق الإلكتروني وفق شروط وكیفیات محددة في هذا القانون وتحدید الوسائل 

والقسم الثاني تحت عنوان الكیفیات والمصاریف، حیث یحدد لنا كیفیات  .الإلكترونیة المستعملة
الإستلام بإشعار إلكتروني  ووقتتاریخ  ویشیر إلى ةالإلكترونی بالوسائل والمستنداتإرسال العقود 

  2.وارد من المرسل إلیه

ستفاءهذه الإجراءات  لمتطلبات اوفقلمقدم ا تم إعداد المستند إذا  التحدید" :التالیةالشروط  وإ
 الإتصالاتسلامة الوثائق الإلكترونیة وأمن وسریة وضمان الإلكتروني  الإتصالطراف لأالموثوق 

فإن  هذه  ،"تحدید تاریخ الإرسال والإستلام من طرف المرسل إلیهمما یسمح لنا ب وتخزین البیانات
  3.الوثیقة المرسلة بالطریق الإلكتروني تتمتع بصحة وفعالیة الوثیقة الأصلیة

لتحدید مراحل قید الدعوى الإداریة إلكترونیا، لدینا أولا رقمة إجراءات إتصال القضاء الإداري 
ستحداث الدفع والتبلیغ الإلكترونیین )الأول المطلب(في مجال الصفقات العمومیة في  ، وإ

  ).المطلب الثاني(للمصاریف القضائیة 
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رقمنة إجراءات إتصال القضاء الإداري في مجال الصفقات : المطلب الأول
  .العمومیة

 ث تبنتحی وتحولات هامة خیرة تقدما ملحوظاالسنوات الأخلال شهدت المحكمة الإداریة 
 تعتمدرؤیة مستقبلیة  عدادإلى إ وصولا بدایتهاالكاتبة في  تإنطلاقا من الآلا ،الحدیثة التكنولوجیا

معتمدین في ذالك على التقنیات اللازمة مستفیدین من التطورات  على الوسائل الرقمیة الحدیثة،
التكنولوجیة الكبرى لتحدیث النظام الإداري الحالي وتطویر وسائل العمل من أجل الإرتقاء نحو 

  1.نظام رقمي ذكي یؤكد المكانة الرفیعة التي یتمتع بها القضاء الإداري

یلجأ من خلالها صاحب الحق في طلب  إذا كانت الدعوى الإلكترونیة هي الوسیلة التي
تتطلب الإلتزام  الحمایة القضائیة لحقوقه عبر الوسائط الإلكترونیة، فإن إقامة هذه الدعوى

بالنصوص القانونیة التي ترسم لصاحب الحق الطریق لرفع الدعوى أمام القضاء، بمعنى تطبیق 
  2.ل الوسائل الإلكترونیة الحدیثةالنصوص القانونیة الخاصة بإجراءات التقاضي التقلیدي من خلا

  .التعامل الإلكتروني في قید الدعوى الإداریة في مجال الصفقات العمومیة :الفرع الأول

أو  یعتبر الموقع الإلكتروني بوابة التقاضي الإلكتروني إذ یتیح لكل شخص له علاقة بالدعوى
أي مواطن الحضور الإفتراضي للجلسات، ویمكنه من الدخول للمحكمة بالطریقة الإلكترونیة 
وتسجیل الدعاوى والسیر في إجراءات التقاضي دون الحاجة إلى التنقل الشخصي، ویستلزم عمل 

جراءات السیر فیها والأحكام الصادرة بشأنها، ویعتبر السجل  المحكمة حفظ ملفات القضایا وإ
كتروني مستودع المحكمة الإلكترونیة، إذ یحتوى على جمیع البیانات المتعلقة بالدعوى من الإل

                                                             
سیس إلى تحقیق متطلبات من التأ: لطفي الخالدي، في جودة القضاء الإداري، نشریة المحكمة الإداریة، القضاء الإداري_  1

  .237، ص 2022، تونس، أوت )2022- 1972(خاص بخمسینیة المحكمة الإداریة : النجاعة، أعمال ملتقى دولي، العدد الثاني
التقاضي الإلكتروني في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، عقباني نبیلة، بلعالیة فریدة، _  2
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ملفات ووثائق، فضلا أنه یحوي جمیع مراحل الدعوى من تاریخ تسجیلها إلى غایة إصدار حكم 
  1.بشأنها

  .التعامل مع موقع المحكمة عبر شبكة الإتصال: أولا

نوعین من  یقوم بتقدیمأن یجب أن یصمم الموقع الإلكتروني للمحكمة بحیث یستطیع 
من خلال الإطلاع على الحصول على المعلومات  یتمثل في النوع الأوللكل طرف،  الخدمات
ع موظفي المحكمة م ةمباشر  يأو بالإتصال الإلكترونبقضیته،  لتي تخصاات والإجراء الوثائق

یتمثل في القیام بإجراءات : ، والنوع الثاني من الخدماتقضیةملف الستفسار مباشرة عن للإ
  2.الشخصيدون الحاجة إلى الحضور  للقضایا والإجراءاتتسجیل ال

یستلزم إنشاء موقع على الإنترنت، ویعتبر عنوانا إلكترونیا  نشاء موقع إلكتروني للمحكمةلإ
 نأو المحامی نلمتقاضیل حیث یمكن، یة لوزارة العدلللمحكمة، یكون ضمن البوابة الإلكترون

المباشر  التواصلالموقع أو  تصفحقضایا من خلال عن ال تفسارالحصول على المعلومات والإس
ینبغي أن یكونوا قادرین كما  )vidéo conférence(الإلكتروني مع الموظفین من خلال برنامج و 

دون الحاجة إلى الحضور  قضائیةجراءات الالإالتسجیل ودفع الرسوم إلكترونیا، ومباشرة  على
  3.الشخصي

  

  
                                                             

حایطي فطیمة، هروال نبیلة هبة، نظام التقاضي الإلكتروني بین تحسین جودة العمل القضائي وتحدیات الفضاء الرقمي، مجلة _  1
  .142، ص 2021، تیارت، 01، العدد 07الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد 

ئر، ، الجزا13، العدد 13الإلكتروني آلیة لإنجاح الخطط التنمویة، مجلة المفكر، المجلد عصماني لیلى، نظام التقاضي _ 2
  .219، ص 2016

، 04زعزوعة نجاة، بن قلة لیلى، المحاكمة الإلكترونیة بین المفهوم والتطبیق، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، المجلد _  3
  .101، ص 2021، الجزائر، 02العدد 
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  .التسجیل الإلكتروني لقید الدعوى في منازعات الصفقة العمومیة: ثانیا

بیانات  تسجیلبواسطتها یتم  إلكترونیة هو عبارة عن قاعدة بیاناتو لكتروني الإسجل ال
 علیه الشبكة الداخلیة لكل محكمة تحتوي حیث، لها رقم معلوماتي متسلسل تخصیصالدعوى، أو 
كل محكمة إلكترونیة  تحتوي ، ویجب أن یتمالسجل من هذاالإلكترونیة  قضیةملف ال ویتم إستخراج

  1.یحتوي على قاعدة بیانات لكل دعوىالذي سجل إلكتروني  على

الجزء الأول : ویشمل جزئینخاصة بالقضیة البیانات ال ي علىهذا السجل الإلكترون یتضمن
مستندات الو حفظ الوكالات، العرائض، البرنامج الذي یأي : )إیداع ملف القضیة( حفظ ملف الدعوى
الملف،  یاتمحتو في أي تغییر یضمن عدم حدوث ، و PDF ملف فيالدعوى  المرسلة من أطراف

النظر في النزاع لیقوم بعبر الشبكة الداخلیة إلى مكتب القاضي  رسلوبعد تحضیر ملف الدعوى ی
ل الإجراءات من یشمل ك: برنامج ملف الدعوىهو في التاریخ المحدد في الجلسة، أما الجزء الثاني 

    2.إلى غایة تاریخ النطق بالحكم الدعوى تسجیلتاریخ 

ربط المحاكم الإداریة ومجالس الدولة وكذالك  هولمحاكمة الإلكترونیة اأول إجراء تتطلبه 
الورقیة والملفات  الوثائقثانیة رقمنة خطوة ، وكللإستئناف بشبكة إتصالات مؤمنةة المحاكم الإداری

حلة أخیرة إلى المعلومات وسرعة إسترجاعها والربط بینها، ثم كمر السریع الوصول ب یسمحما م
 یتیح بنظام إرسال وقبول المستندات الإلكترونیة،  مرتبطعلى شبكة الإنترنت  قضائي إنشاء موقع

 يموظف من قبل  دعوى، حیث یتم قبول مستندات الاكمإتصال بین المتقاضین والمحت بفتح قنوا
نفس الوظائف التي كانت تؤدى في نظام  تؤدي التي النافذة الإلكترونیة عبر المختصةالمحكمة 

 هاحفظیتم  دعائم ورقیةعلى  التي یتم تخزینهاالتقاضي التقلیدي، مع إختلاف أن المعلومات 
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في توثیق  التقلیدي التصدیقنظام التصدیق الإلكتروني في محل  إستبدال بالإضافة إلى، اإلكترونی
  1.المستندات

یتطلب التقاضي الإداري الإلكتروني من أجل إنجاحه توفر موقع إلكتروني للمحكمة، لتقدیم 
لى المتمثلة في قید الدعاوى والإطلاع على مآل القضیة، بالإضافة إ الخدمات القضائیة للأفراد

سجل إلكتروني یحتوي على بیانات خاصة بالقضیة من حفظها إلى جمیع إجراءاتها إنتهاءً بالنطق 
 .بالحكم

  .ةالإلكترونیالدعوى الإداریة  مباشرة: الفرع الثاني

یتمكن القاضي من  حتى قضائیةسلطة إلى  یجب تقدیمهإداري مكتوب  هي إجراءالدعوى 
 تبدأ بإقامة خطوات عدة ا تمر بعدةإقامتهولأجل الحمایة القضائیة لطالبیها، كل وسائل توفیر 

  2.أطراف الدعوى وم ثم إخطاردفع الرسو  یلهاالدعوى وتسج

تتمثل أطراف الدعوى الإداریة في منازعات الصفقات العمومیة في المستدعي سواء أكان 
ة أخرى المدعى علیهم وهم ، ومن جهشخص طبیعي أو معنوي صاحب المصلحة في رفع الدعوى 

،بالطبع  وبطبیعة الحال ترفع الدعوى من طرف  3الجهة الإداریة مصدرة القرار المطعون فیه
  4.الطاعن أي المدعي الذي یرید إلغاء القرار الصادر عن الجهة الإداریة أي المدعى علیها

                                                             
، مجلة البصائر للدراسات القانونیة 03-15أحمد بن عزوز، نظام المحاكمة الإلكترونیة وفقا لأحكام قانون عصرنة العدالة _ 1
  .63، ص 2021، العدد الخاص، الجزائر، 01الإقتصادیة، المجلد و 
مكانیة إنعقاد جلساتها إلكترونیا _ 2 ، مذكرة مقدمة للحصول على )دراسة مقارنة(مریم شهاب أحمد العكیدي، المحاكم الإداریة وإ

  .77، ص2022درجة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
، مجلة جامعة العین )دراسة مقارنة(ماجد أحمد صالح العدوان، التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني _  3

  .97، ص 2019للأعمال والقانون، الإصدار الأول، السنة الثالثة، 
  .302المرجع السابق، ص  محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،_  4
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وفضلا عن حتمیة الإستعانة بالمحامین في الدعاوى الإداریة في بعض التشریعات المقارنة إذ 
ثبت مختصین تنص على أنه لا یجوز تمثیل الخصوم أمام المحكمة الإداریة إلا بواسطة محامین 

لهم العمل في وظیفة قضائیة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل ممارسته للمحاماة أو  أنهم مارسوا 
جعل الإستعانة بمحام إجراء جائز ولیس الجزائري فقد  التشریعأما  1،مهنة المحاماة لنفس المدة

  . حتمي

ت في مجال الطعون في الإشارة هنا إلى أن إستخدام تكنولوجیا المعلومات والإتصالا وتجدر
 مع قصر الآجال الممنوحة للطعون في المنازعات المتعلقةفي فرنسا  القضاء الإداري بدأ

ن بواسطة ، وتلافیا لذالك كان یتم اللجوء إلى تقدیم الطعبالأجانب، وهو ما یسمى بالقضاء الأجنبي
ختصارا للوقت، بحیث یقوم الم أكثر مرونة وسهولةبأنه  البرید الإلكتروني لأنه یمتاز دعي بإرسال وإ

  2.الطعنإعتراضه مباشرة على العنوان الإلكتروني للمحكمة أو الجهة مصدرة القرار محل 

  .الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة ى الإداریةتسجیل الدعو : أولا

أمام المحكمة الإداریة ودفع الرسوم  قضائیة دعوىرفع  إن أول إجراء للتقاضي الإلكتروني هو
، ویمكن محدد له عنوان وتسجیلها في موقع إلكتروني مخصص لقید الدعاوى، ،القضائیة

والمستندات وسداد  الوثائق هذا النظام لتسجیل دعواهم وتقدیم والمحامین الدخول إلى للمتقاضین
  3.الرسوم القضائیة

إلى القضاء  كان طبیعي أو معنوي في التقدمحق الشخص سواء إن الدعوى الإداریة هي 
بة للمطالجراء عقد الصفقات العمومیة قد إنتهكتها الإدارة العامة الإداري لحمایة حقوق قد تكون 

داء، أو دفع تعویض عن الضرر قبل الإعت بحمایة هذا الحق وذالك بإعادة الوضع الذي كان قائما
توفر ومن أجل صحة إجراءات الدعوى یجب  ،إعتداء الإدارة علیهالذي لحق بذالك الشخص نتیجة 

                                                             
  .98سابق، صالمرجع الماجد أحمد صالح العدوان، _  1
  .97ماجد أحمد صالح العدوان، نفس المرجع، ص  _ 2
  .173سابق، ص المرجع الصوریة غربي، _ 3
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ون من قان 65، 64، 13الأهلیة في رافع الدعوى وهذا ما أكدته المواد و الصفة والمصلحة 
  1 .المعدل والمتمم 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة 

، وهو حق جوهري مكفول إلى عدم قبول الدعوى عدم إستیفاء أي من هذه الشروطیؤدي و 
من قانون  03، والمادة 2020من التعدیل الدستوري لسنة  177دستوریا نصت علیه المادة 

  .09-08 الإجراءات المدنیة والإداریة

  .إجراءات رفع الدعوى الإلكترونیة في منازعات الصفقات العمومیة: ثانیا

  :الدعوى أمام المحكمة الإداریةقید _ 1

تسجیل بیانات الدعوى بالطریقة التقلیدیة یستهلك الكثیر من الوقت والجهد الذي یمكن إن 
الآلي للدعاوى لا یمنع لكن التسجیل  ،إستبدال القید الیدوي للدعوى بالقید الإلكتروني لهاتوفیره ب

یل الإلكتروني لبیانات الدعوى من التسج كما یتیحذهاب للمحكمة لقید دعواهم، المن المتقاضون 
سهولة إسترجاعها بواسطة رقم الدعوى أو بیانات المتقاضي أو تاریخ إقامتها وهذه خدمات لا 

من خلال  ریخ ویوم الجلسةد تاتحدییمكن ،و أن یحققها  التسجیل الیدوي لبیانات الدعاوى یستطیع
  .2النظام الإلكتروني

بإعداد عریضة الدعوى، والمدعى علیه بإعداد لائحته الجوابیة على  یقوم كل من المدعي 
 البیانات من ل ادخویتم إ ،متساویین في السعة) CD(الدعوى القضائیة على قرصین مدمجین

لیست لوائح و  عالیة التقنیة إرسالهاوتكون قائمة الدعوى المطلوب  ،القرصین إلى البرنامج الحاسوبي
من خلال بتوكیل محامي من أجل الدفاع عنه بشكل إلكتروني یقوم المدعي و  3،ورقیة مطبوعة أو

                                                             
، مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد )دراسة تحلیلیة(خلادي توفیق، الدعوى الإداریة ممیزاتها وأنواعها _ 1

  .251حمیزي وردة، فایزة دحموش، مرجع سابق، ص : راجع أیضا. 80، ص 2022،المدیة، جوان 01العدد  ،06
هشام عبد السید الصافي، القضاء الإداري المصري والتكنولوجیا الحدیثة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،  _2

  .27، ص 2018المجلد الأول، العدد التاسع، مصر، مارس 
  .109سابق، ص المرجع الأسعد فاضل مندیل، _  3
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 البیاناتوكالة بالخصومة بعد إدخال  ویقوم المحامي بإصدار، إلكترونیا أمین الضبط عم صلاالتو 
وبعد تفعیل علیه من نقابة المحامین،  یتحصلالرقم الكودي الذي  إرفاق منه  یطلبو  ،اللازمة

  1.یقوم بتوقیعها إلكترونیاقانون التوقیع الإلكتروني 

من هویة المستخدم  والتحققمن صحة البیانات  التكنولوجي بالتحققالحاسوب  یقومعد ذالك ب 
 المحامي  ویقومحكمة المختصة، قائمة لإختیار الم وفتح بالولوج إلى الموقعویسمح له  الموقع

من أجل عریضة الدعوى الموقعة إلكترونیا منه مع  الهاتفرقم  معبریده الإلكتروني بإرسال 
یتم تسجیل عریضة الدعوى المستندات وكافة الوثائق المرفقة  ، وبعد التحقق من جمیعمراسلته

  2.التبلیغات القضائیة مرحلةإلى  بمجرد دفع الرسوم القضائیة والإنتقال

  :ما یلي على عریضة إفتتاح الدعوى تحتوي یجب أنمن أجل قبول الدعوى شكلا 

 المدعي  وعنوان لقب واسم  
 التي ترفع أمامها الدعوى، الجهة القضائیة  
  اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فأخر موطن له، مع

الدعوى في منازعات الصفقات العمومیة هي جهة الإشارة إلى أن أحد أطراف 
  .الإدارة

  الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقر الإجتماعي وصفة ممثله
  القانوني أو الإتفاقي،

 ،عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى  
 3.وىة للدعالإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤید  

                                                             
  .173سابق، ص المرجع الصوریة غربي، _ 1
  .110، 109سابق، ص المرجع الأسعد فاضل مندیل، _ 2
  .سابقالمرجع ال، المعدل والمتمم، 08- 09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  15المادة _ 3
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داع عریضة الدعوى إی ، وبعد ذالكبعض الوثائق والمستنداتعریضة إذا لزم الأمر لویرفق با
 من القانون 815شبكة الإنترنت وهذا حسب نص المادة  لكتروني للمحكمة، عبرالبرید الإب الإداریة

  1.الإداریة بالطریق الإلكتروني، والتي تنص على جواز رفع الدعوى 13-22رقم 

قبول كل دعوى متعلقة بمنازعات الصفقات العمومیة، ونعني بذالك الصفة،  توفر شروط
المصلحة، المیعاد، وحالة الإستعجال في الدعوى الإستعجالیة، أما بالنسبة للأهلیةلا تعد من شروط 

  2.الدعوى في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لأن القاضي یثیرها تلقائیا

تقدیم الطلب إلى  یتمدعوى الصفقة العمومیة فإنه  فيفي حالة الإستعجال القصوى أما 
 تسجیلقبل و إن كان مقر الجهة القضائیة حتى في العمل ،  یومقاضي الإستعجال خارج 

  .أو إلكترونیا3العریضة في سجل أمانة الضبط 

  .إستحداث جهات إستئناف في منازعات الصفقات العمومیة_ 2

 179إستحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحاكم الإداریة للإستئناف بموجب نص المادة 
 ولة الهیئاتیمثل مجلس الد: ، حیث نصت على2020الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 

في  التي تفصلالأخرى  والهیئاتالمحاكم الإداریة للإستئناف والمحاكم الإداریة  عمل التي تقیم
التقسیم القضائي وتحدید دوائر الإختصاص الإقلیمي،  07-22حدد القانون رقم  4".د الإداریةالموا
بالجزائر  رهامق ویقعمحاكم إداریة للإستئناف ) 6(ستة  تم إستحداث: "منه على 08المادة  تنص

  5".ووهران وقسنطینة وورقلة وتامنغست وبشار

                                                             
  .سابقالمرجع ال، 08-09المعدل والمتمم للقانون رقم  13- 22من القانون رقم  815المادة _ 1

  .99لطرش أمال، المرجع السابق، ص _ 2
  .، المرجع السابق09-08من قانون رقم  302المادة  -  3
  .سابقالمرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  179/2المادة _  4
، المتعلق بالتقسیم 2022مایو سنة  05الموافق  1443شوال عام  04، المؤرخ في 07-22رقم من القانون  08المادة _  5

  .2022مایو سنة  14الموافق  1443شوال عام  04، الصادرة بتاریخ 32القضائي، ج ر ج عدد 
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في لقضاء الإداري مرحلة جدیدة ل الدخول فيتم  2020لتعدیل الدستوري الأخیر لسنة وفقا لو 
المحاكم " هیئات قضائیة سمیت في نص المادة ب إستحداثأساسا في  والمتمثلة  ، الجزائر

فمن جهة هو إستكمال للهیكل كدرجة ثانیة للتقاضي في المادة الإداریة، " الإداریة للإستئناف
ومن جهة  لتساؤلات والمشاكل في السابق،قد أثار العدید من ا لقضاء الإداري الذي كاني لهرمال

 نة أساسیة لحسن سیر العدالةضما، ویشكل هذا المبدأ مبدأ التقاضي على درجتین  أخرى یعزز
 ضاء التي تضمن حقوق الدفاع، وهو ما یبث الثقة في نفوسأهم المبادئ الأساسیة للق ویعتبر من
لإعادة النظر م هذه الجهات القضائیة أما ین من خلال إتاحة فرصة أخرى لعرض قضیتهمالمتقاضی

  1.عن المحاكم الإداریة الذي صدرالحكم  مشروعیةوتتأكد من  فیها

تتمتع محكمة الإستئناف التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها بصلاحیة الفصل في 
المركزیة قضایا إلغاء وتفسیر وتقییم مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 

والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، وفي القضایا المخولة لها بموجب نصوص 
تطبق أحكام المواد : "على ما یلي 13-22ن رقم من القانو  1مكرر 900ونصت المادة  2.خاصة

  3". من هذا القانون أمام المحاكم الإداریة للإستئناف 828إلى  815من 

كیفیة رفع الإستئناف وتسجیله إلى نفس  6مكرر  900في المادة الجزائري المشرع  أحال
الإجراءات المتبعة في القضاء العادي، رغم أن بعد المسافة سیكون عائقا أمامها كون المحاكم 
الإداریة للإستئناف هي محاكم جهویة، تحتاج إلى الإعتماد على التقاضي الإلكتروني أكثر من 

إستبعاد الإجراءات الإلكترونیة من الإستئناف أمامها والإبقاء على عریضة غیرها، لكنه تم 
   4.الإستئناف التقلیدیة أي الورقیة

                                                             
في الجزائر، المجلة  حمزة سلام، بوزید بن محمود، أثر إستحداث المحاكم الإداریة للإستئناف على المنازعات الإنتخابیة_  1

  .416، ص 2023، جویلیة 02، العدد 08الجزائریة للأمن الإنساني، السنة الثامنة، المجلد 
  .سابقالمرجع ال، 08- 09المعدل والمتمم للقانون رقم  13- 22مكرر من القانون رقم  900المادة _  2
  .سابقالمرجع ال، 08- 09رقم  المعدل والمتمم للقانون 13-22من القانون رقم  1مكرر 900المادة _  3
  .252سابق، ص المرجع الحمیزي وردة، فایزة دحموش، _  4
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  :أمام مجلس الدولة إجراءات الطعن الإلكتروني_ 3
لإداریة للإستئناف عمال المحاكم الإداریة والمحاكم الأ المقومة الهیئة مجلس الدولة یعتبر 

بالجزائر العاصمة، وبالنظر  یقع مقرهالذي الإداریة، و  التي تنظر في القضایاوغیرها من الهیئات 
مجمل النصوص القانونیة المتعلقة برفع الدعوى أمامه سواء كجهة إستئناف أو كجهة نقض أن  إلى

، بالنقض إلى أحكام القضاء العادي المشرع الجزائري أحال كیفیة التصریح بالإستئناف أو الطعن
إمكانیة رفع الدعوى أما مجلس الدولة بالطریق الإلكتروني رغم بعد المسافة ومشقة حیث إستبعد 

  1.الإنتقال ناهیك عن المصاریف المادیة
یعتبر قید الدعوى أمام المحكمة الإداریة أول إجراء قضائي یقوم به رافع الدعوى، وتتم عبر 

رسال المستندات وسائل إلكترونیة، بواسطة موقع إلكتروني محدد یسمح بتسجیل  الدعوى الإداریة وإ
  .والوثائق بالإضافة إلى دفع الرسوم القضائیة

  .للمصاریف القضائیة إستحداث الدفع والتبلیغ الإلكترونیین: المطلب الثاني
، في مكان الدفع النقدي العادي ةالدفع الإلكترونی طرق إستبدالشهد العالم الأخیرة  الآونةفي 

خلالها یتم دفع وسداد المصاریف وسائل مستحدثة من تطور التكنولوجیا التي أنتجت بما یتماشى و 
  2.الدعوى ونفقاتالقضائیة من رسوم 

، وتحتل هذه المرحلة أهمیة بالغة في قبول الدعوىبعد یتم إجراء التبلیغ من الضروري أن 
یؤدي إلى  وهذا مامرافعة إجراء الالقضائي، لأنه إذا لم تتم بالشكل الصحیح فمن المستحیل  العمل
جدیدة وحدیثة ستفرض تغیرات  وسائل على التبیلغ الإلكترونيویعتمد  الدعوى، الفصل فيعدم 

  3.عمیقة على طرق التبلیغ التقلیدیة بوصفها دلیلا لإثبات التبلیغ
                                                             

  .252سابق، ص المرجع الحمیزي وردة، فایزة دحموش، _  1
  .386سابق، ص المرجع القصي مجبل شنون الساعدي، _  2
أثیر جائحة كورونا على سیر الدعوى نبأ محمد عبد، لؤي عبد الحق اسماعیل احمد، أهمیة التقاضي الإلكتروني في إطار ت_ 3

الولایات / المدنیة، المؤتمر العلمي الدولي الإفتراضي الأول لطلبة الدراسات العلیا في كلیات القانون، بالتعاون مع جامعة بتسبیرغ 
  .326، ص 2020المتحدة، جامعة تكریت، 
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لذا سنتطرق إلى تسدید رسومالدعوى الإداریة في منازعات الصفقات العمومیة وتتبع الملف 
سنعالج التبلیغ القضائي الإلكتروني في منازعات الصفقات العمومیة في ، و )الفرع الأول(نیا إلكترو 

  ).الفرع الثاني(
الملف في منازعات الصفقات العمومیة وتتبع  تسدید رسوم الدعوى الإداریة :الفرع الأول

  .إلكترونیا

التي ظهرت مع تطور  تعتبر تقنیة الدفع الإلكتروني میزة من ممیزات التقاضي الإلكتروني
وبدون تسدید مصاریف  1ل عملیة دفع المصاریف القضائیة،یتسهكأسلوب مبتكر ل، التكنولوجیا

یتم متابعة ملف الدعوى القضائیة دون عناء و  .الدعوى وترفض شكلا الدعوى لا تتقید عریضة
الإلكترونیة و الإنتقال إلى المحاكم من خلال شبكة الربط الدولیة التي تسمح ببرمجة الدعوى 

الإطلاع على مآل قضیتك عبر وسائل الإتصال الإلكترونیة كالإنترنت، وهم في بیوتهم أو أماكن 
  2.عملهم أو أي مكان آخر

  .الإلكتروني لرسوم الدعوى الإداریة في منازعات الصفقات العمومیةالتسدید : أولا

 عریضة الدعوىتقید  یتم لاأنه  لإجراءات المدنیة والإداریة علىمن قانون ا 17نصت المادة 
فلا تقبل الدعوى  3.یخالف ذالك قانوني نص یوجد الرسوم المحددة قانونا، ما لم جمیع إلا بعد دفع

 تالثورة المعلوماتیة ظهر سوم المفروضة قانونا، وبفضل المقدمة إلى المحكمة إلا بعد دفع الر 
ترونیة بطاقات الدفع الإلك بإستعمال الرسومتمكننا من تسدید التي ، ةالإلكترونیالدفع  تمأنظ

  4.الشیك الإلكتروني بواسطة الإئتمان أو السحب الآلي وبطاقات أوبطاقات

                                                             
  .139سابق، ص المرجع الحایطي فطیمة، هروال نبیلة هبة، _ 1
عبد االله، التقاضي الإلكتروني في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شمومة _ 2

  .33،34، ص 2022/2023عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
  .سابقالمرجع ال، المعدل والمتمم، 08- 09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  17المادة _   3
  .387سابق، ص المرجع القصي مجبل شنون الساعدي، _  4
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المتضمن تعدیل القانون التجاري على آلیة  02-05القانون رقم  فينص المشرع الجزائري 
حیث تم " في بعض وسائل وطرق الدفع"في الباب الرابع منه تحت عنوان  الدفع الإلكتروني

 543والمادة  ،23مكرر  543 الموادوالسحب في تخصیص الفصل الثالث منه لبطاقات الدفع 
  24.1مكرر 

وسائل الدفع  من خلالئیة مباشرة الرسوم القضا دفعیتم الإلكترونیة  المستندات عند إرسال
تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف وسائل  2من مستحقات قضائیة، بما علیهمللوفاء الإلكتروني 

كل هي :" بنصها من قانون التجارة الإلكترونیة 06في الفقرة السادسة من المادة الدفع الإلكتروني 
المستحقات دفع لصاحبها من القیام ب تسمح المفعول الساري  للقانون وفقادفع مرخص بها للوسیلة 

  3"إلكترونیة، عبر منظومة عن بعدعن قرب أو 

وخاصة في نظام فع الإلكترونیة قد حلت محل النقود العادیة في الحیاة العامة وسائل الد إن 
تسدید رسوم ومصاریف الدعوى أو الغرامات المالیة دون عناء وهذا من أجل ، المحاكمة الإلكترونیة

المؤسسات المصرفیة، یتم التحكم في وسائل التنقل للمتقاضین، سواء إلى الهیئات القضائیة أو 
الدفع الإلكتروني في الجزائر عن طریق العمل مع البنوك المعتمدة من طرف بنك الجزائر وبرید 
الجزائر التي تنشأ وتستغل المنصات المخصصة للدفع الإلكتروني تحت رقابة بنك الجزائر، على 

  4.صات مستقبلاأن یكون موقع المحكمة أو المجلس متصلا بهذه المن

                                                             
، المتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  59-75أمر رقم _  1

 2022 مایو  05المؤرخ في  09- 22، والمعدل إلى غایة القانون رقم 2005فیفري  06، المؤرخ في 02- 05والمتمم بالقانون رقم 
  .2022مایو  14، الصادرة بتاریخ 32ج ر ج عدد 

  .09سابق، ص المرجع العقباني نبیلة، بلعالیة فریدة، _  2
، یتعلق بالتجارة 2018مایو سنة  10الموافق ل  1439شعبان عام  24، المؤرخ في 05-18من القانون رقم  06المادة _  3

  .2018مایو سنة  16تاریخ ، الصادرة ب28الإلكترونیة، الجریدة الرسمیة عدد 
  .10، 9سابق، ص المرجع العقباني نبیلة، بلعالیة فریدة، _  4
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یسمح التقاضي الإداري الإلكتروني من دفع الرسوم القضائیة للدعوى الإداریة بواسطة 
بطاقات الدفع والسحب الإلكترونیتین، لأنه بدون دفع الرسوم القضائیة لا تقید الدعوى، إن وسائل 

القضائیة لأنها تساعد الدفع الإلكترونیة قد حلت محل الوسائل التقلیدیة للدفع، وهو ما یسرع العملیة 
  .المتقاضین من خلال الدفع عن بعد دون عناء التنقل لمقر المحكمة

  .تتبع إجراءات الملف القضائي إلكترونیا: ثانیا

یتم  تم إستحدث نظام آليمن أجل تقریب الإدارة من المواطنین وتخفیف عبء التنقل عنهم 
الحصول على كلمة مرور یتم مجرد تسجیل الدعوى القضائیة ، وببموجبه متابعة ملف المتقاضي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص به للإطلاع على مآل قضیتهم، في  بواسطتهایستطیعون 
أي مستوى كانت في المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة إذا كانت في المداولة والنظر أو تم 

  1.تأجیلها، أو حفظ الملف وغیرها

  :اك الإلكتروني وسیلة اتصال للمتقاضیین للإطلاع على مآل قضیتهمالشب_ 1

لإجابة عن إستفساراتهم لمواطنین واكترونیة سخرتها وزارة العدل لتقدیم الخدمات لوهو بوابة إل
المجالس  وأالضروریة الشائعة أو التي یطلبونها، وتوجیههم للمحاكم  وأسئلتهم وتوفیر المعلومات

سسات العقابیة في والمؤ  تناسب مواضیع دعواهم، كما توفر خریطة لجمیع المحاكمتي القضائیة ال
ة خاصة بكل مجلس قضائي، تم مؤخرا إطلاق مواقع إلكترونی الجزائر ونشر الثقافة القانونیة، وقد

القطاعیة  محكمة التنازع وغیرها من الهیئاتمواقع خاصة بالمحكمة العلیا ومجلس الدولة و  وكذا
  2.الأخرى

                                                             
  .175سابق، ص المرجع الصوریة غربي، _  1
المتعلق بعصرنة العدالة، مجلة  03- 15محمد العیداني، یوسف زروق، رقمنة مرفق العدالة في الجزائر على ضوء القانون _  2

  .511، ص 2020، جانفي 01، العدد 07، المجلد الباحث للدراسات الأكادیمیة
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في یوم   بالجهات القضائیة الإداریة“ الشباك الإلكتروني الوطني”الإطلاق الرسمي لخدمة تم 
زدهارتحسین و    إستمرارویأتي ذلك في إطار ، 2023ماي  08الإثنین  الخدمات القضائیة  إ

یجب على  الشباك الإلكترونيهذا خدمات من أجل الإستفادة من و من المواطن،  قضاءیب اللتقر 
رفاق المستندات التي من أقرب جهة قضائیة إداریةالأطراف المعنیة أو ممثلیهم التقدم بطلب  ، وإ

أمین  من قبل الأرضیة الرقمیة المخصصة لهذا الغرضویتم الدخول إلى صفته في الدعوى تؤكد 
بالقضیة أو  بیانات المتعلقةالبحث بناءً على ال عملیة تتممستوى الشباك الموحد، و  الضبط على

المعني بمآل قضیته أو تسلیمه نسخة عادیة من  الشخص إعلام ذالك یتم وبعدالحكم أو القرار، 
وللتذكیر فإن خدمة الشباك الإلكتروني الوطني للجهات القضائیة العادیة تم  .الحكم أو القرار

  2022/11/28.1إطلاقه رسمیا بتاریخ 

    :ع على مآل القضیةطریقة الإطلا_ 2

  :الرابطیتم متابعة الدعوى القضائیة عبر خلال 
http://coursdesaffaires.mjustice.dz/affaire/index.php 

تظهر لنا صفحة مآل الملف القضائي وبعدها نقوم بملأ معلومات الدخول حسب الخطوات 
  :التالیة

 عادیة أو إداریة: لجهة القضائیةنوع ا. 

  لخیارات المتاحةوفقا ل الجهة القضائیةتحدید.  

 إسم المستخدم.  

 كلمة المرور.  

                                                             

 1_www.https//:www.mjustice.dz/ar.  ماي   8الإعلام، البیانات، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل، الجمهوریة
 .22:33: الساعة، 2024أفریل  22، تم الإطلاع یوم الإثنین   2023
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 رقم الهاتف.  

 ثم الضغط على زر تنفیذ.  

  1.یؤدي ذالك إلى فتح النافذة المطلوبة للمحامین والمتقاضین لمتابعة ملفات القضایا

المتقاضین أو محامیهم من التنقل إلى المحكمة، كما ك الوطني في تخفیف عناء اساهم الشب
یسمح لهم بالإطلاع على مآل قضیتهم ومتابعتها إلكترونیا، كما یمكنهم من الحصول على بعض 

  .الوثائق والمستندات

  .في منازعات الصفقات العمومیة التبلیغ القضائي الإلكتروني: الفرع الثاني

بمجرد إكتمال تسجیل الدعوى الإداریة وسداد الرسوم إلكترونیا، یبدأ إجراء التبلیغ القضائي 
التقاضي الإلكتروني، فإذا كانت التبلیغات غیر دقیقة أو یفتقر  تمهم جدا من إجراءاوهو إجراء 

إلى  المرافعة إلكترونیا، مما یؤدي فإن ذالك یترتب علیه تعذر إجراء ،اللازمة للتبلیغالمعلومات إلى 
  2.عدم حسم الدعوى الإداریة

  .تعریف التبلیغ الإلكتروني :أولا

إستعمال وسائل مبتكرة للتبلیغ تكون وسیلة مساعدة :" القضائي الإلكتروني بأنهعرف التبلیغ ی
القانونیة حول ازعات نممن ال ولتخفففي عملیة التبلیغ ولا تحل محل التبلیغ بالطرق التقلیدیة، 

علامهم بأهم مستجدات الإجراءات  للتواصل مع الخصوموسیلة  صحة التبلیغ، كما أنها وإ
   3".والدعاوى

  
                                                             

 1 _www.https//:www.mjustice.dz.  الخدمات الإلكترونیة، مآل  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل، الجمهوریة
  .22:38: الساعة، 2024أفریل  22، تم الإطلاع یوم الإثنین قضیتك

  .262سابق، ص المرجع الفرقد عبود العارضي، زینب صبري محمد الخزاعي، _  2
  .84سابق، ص المرجع العقباني نبیلة، بلعالیة فریدة، _  3
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  .ساس القانوني للتبلیغ الإلكترونيالأ: ثانیا

هذا الأخیر ، بالدعوى الطرف الأخر قانونیة من أجل إعلام یعتبر التبلیغ القضائي وسیلة
مكانة في ق إ م إ على أن له  المبدأ یوصف هذا، المتقاضیینهة بین المواجیهدف إلى تطبیق مبدأ 

 :"علىالمتعلق بعصرنة العدالة  03-15من القانون رقم  09نصت المادة  1،كبیرة عندهوأهمیة 
الطرق المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات  بالإضافة إلى

رسال الوثائق والمحررات القضائیة  غ ، یمكن إخطارالتبلی الجزائیة في مجال  ةالإلكترونی بالوسائلوإ
  2."المحددة في هذا القانون والأسالیبوفقا للشروط 

مرفق العدالة وعصرنته قام المشرع الجزائري بإستحداث  تماشیا مع التطورات الحاصلة فيو  
لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي المعدل والمتمم  13-22من القانون رقم  840المادة 

بكل الوسائل المتاحة  الإجراءات المتخذة إلى الخصومتدابیر التحقیق و كل  یتم تبلیغ:" نصت على 
  3".قانونا بما فیها الإلكترونیة

  .ئل المستخدمة للتبلیغ الإلكترونيالوسا: ثالثا

التبلیغ  على نص المشرع الجزائري حقیقةفإن  یتبین من خلال دراستنا للنص المذكور أعلاه
أي أن هذه المسألة  التي یسمح بها للتبلیغ الإلكترونيالقانونیة الوسائل  لم یحدد ولكنالإلكتروني 

لكتروني لأطراف أن التبلیغ الإبقول وبناءا على هذا یمكن ال 4ترك المجال مفتوح، تبقى عالقة لأنه
بواسطة البرید الإلكتروني الحدیثة كالهاتف المحمول  تالدعوى الإداریة یتم عن طریق التقنیا

، )sms( قصیرة نصیة رسائلمن خلال إرسال الرسمي للمؤسسات الحكومیة أو غیر الحكومیة أو 
بمحتوى على علم  المتقاضونصحیحا من الناحیة القانونیة یجب أن یكون  التبلیغولكي یكون 

                                                             
  .132سابق، ص المرجع البوخالفة عبد الكریم، _  1
  .سابقالمرجع الالمتعلق بعصرنة العدالة،  03-15من القانون رقم  09المادة _  2
  .سابقالمرجع ال، 08-09المعدل والمتمم للقانون رقم  13- 22من قانون رقم  840المادة _  3
  .132سابق، ص المرجع البوخالفة عبد الكریم، _  4
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أمام أي دائرة من وفي حال تعدد دوائرها ، النظر فیها، ومكانها وتاریخ الدعوى ولائحتها، ورقمها
  1.یفصل فیها دوائر المحكمة

إستنادا إلى الثورة الإلكترونیة الهائلة وبعد تطبیق هذه الوسائل الإستثنائیة في نظام التبلیغ 
فصل في في تسریع ال هم في تقلیص أمد التقاضي وتساهموفعالة تسا خطوة مبتكرة للدعاوى وهي

، وتساهم هذه الإداریة، هذه الوسائل التي تستخدم بشكل شبه روتیني من قبل معظم الأفراد القضایا
   2.أثناء سیر الإجراءات في عملیة التبلیغ لتقلیل من معاناة الخصوم وممثلیهمالوسائل با

بعض الإشكالات في الدعاوى المدنیة في حین أن عملیة التبلیغ القضائي الإلكتروني قد تثیر 
الإلكترونیة  بخصوص علم المدعي أو عدم علمه بالبرید الإلكتروني أو بوسیلة الإتصالئیة والجزا

الصفقات العمومیة، دعوى ب، فإن هذا الأمر لا یثیر أي إشكال فیما یتعلق الأخرى للمدعى علیه
ا في بین الفرد والإدارة التي تتمتع بإمتیازات السلطة العامة، والتي تجعلهتكون  هاإجراءاتبما أن 

لحمایة الأفراد من تجاوزات بالدرجة الأولى  تهدف الإداریة ز أقوى من مركز الفرد، فالإجراءاتمرك
إن الأخیرة تكون مدعى علیها في دعوى الصفقات أو إعتداءات أو تعسف جهة الإدارة، لذالك ف

ة الإتصال ، ومن ثم فإن المدعي هو الفرد وبالتالي فإن عنوانهما الإلكتروني أو وسیلالعمومیة
واضحة تبلیغهما إلكترونیا بصورة الإلكترونیة الخاصة بأي منهما تكون معلومة، وعلیه یتم 

  3.ومضمونة

 10في هذه المراسلات طبقا للمادة  التكنولوجیة التي یتم إستعمالهاهذا ویشترط في الوسائل 
  :المتعلق بعصرنة العدالة بالمتطلبات التالیة 03-15من قانون 

  ،أطراف التراسل الإلكتروني بطریقة موثوقةتحدید _ 
                                                             

ي إلكتروني في المملكة العربیة السعودیة، مجلة الجامعة الأردنیة جهاد ضیف االله الجازي، التقاضي عن بعد، نحو قضاء إدار _  1
  .182،183، ص 2021، سبتمبر 03، العدد 48علوم الشریعة والقانون ، المجلد : عمادة البحث العلمي، دراسات

  .183، ص مرجعنفس الجهاد ضیف االله الجازي، _  2
  .262سابق، ص المرجع الفرقد عبود العارضي، زینب صبري محمد الخزاعي، _  3
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  أمن التراسل،الحصول على سریة و _ 

تحدید تاریخ الإرسال والإستلام من طرف المرسل تخزین البیانات بطریقة یمكن من خلالها _ 
  ،بشكل أكیدإلیه 

 تتمتع الوثیقة المرسلة بالطریق الإلكتروني بصحة وفعالیة الوثیقة الأصلیة إذا أعدت وفق ما
  1."الشروط المنصوص علیها في الفقرة السابقة وتوفرت تقتضیه الإجراءات

العقود والوثائق  نقلویترتب على وبهذا تصبح ذات حجة وفعالیة مثل الوثیقة الأصلیة، 
الإستلام،  ووقتتاریخ  یشیر إلىبالإستلام من المرسل إلیه  إشعار ة یلزم تقدیمالإلكترونی بالوسائل

فإن الحكم أو وبتالي  ،إستلام قانونیةة تم وتوقیع، أو إشار بمثابة تأشیرة وخ كون هذا الإشعاروی
موقع ومصادق  احجیة قانونیة كونه تكون ملزمة قانونا وذات الأمر أو القرار المبلغ إلكترونیا له

یع إلكترونیا من الجهة المختصة، وهذا ما توجه له المشرع الجزائري بإعتماده تقنیة التوق اعلیه
  2.صدیق الإلكترونیینوالت

التبلیغ القضائي هو وسیلة ضروریة من أجل إخطار الطرف الآخر  نستنتج مما سبق أن
بالمنازعة الإداریة، ومن أجل تطویر وعصرنة قطاع العدالة تم إضافة التبلیغ الإلكتروني الذي 

 .یعتبر وسیلة فعالة وسریعة من أجل تبلیغ الأطراف

 

 

  
                                                             

  .سابقالمرجع الالمتعلق بعصرنة العدالة،  03- 15من قانون رقم  10المادة _  1
المتعلق بعصرنة  03- 15من قانون رقم  11أنظر أیضا المادة . 255سابق، ص المرجع الحمیزي وردة، فایزة دحموش، _  2

  .سابقالمرجع الالعدالة، 
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  .الصفقات العمومیة إلكترونیا دعوىمراحل الفصل في : المبحث الثاني

ي فیها، قضائقرار بصدور  یكون أمام القضاء الإدارينهایة كل دعوى بشكل عادي إن 
المعروضة أمام القضاء الإداري أهم مرحلة  الصفقات العمومیة دعوىالفصل في  وتعتبر مرحلة

تقوم بها الخصومة القضائیة، فبعدما یقوم القاضي الإداري بقبول العریضة الإفتتاحیة المتوفرة على 
كل الشروط الواجب توفرها، بعدها یقوم بكل إجراءات التحقیق لكونه له دور إیجابي في الدعوى 

  1.الإداریة

الذي یعد عنوانا  بإصداره للحكم القضائيالصفقات العمومیة دعوى یختم القاضي الإداري 
عادة الحال إلى ما كان علیه  للحقیقة، على أن یتم تبلیغه للخصوم من أجل السیر نحو تنفیذه، وإ

  2.ویمكن أن یتم ذالك بواسطة وسائل إلكترونیة

، وفي )لالمطلب الأو (لذا سنعالج النظر والفصل في الدعوى الإداریة الإلكترونیة في 
شكالات التقاضي الإلكتروني في منازعات الصفقات ) المطلب الثاني( إعلان الحكم القضائي وإ

  .العمومیة

  

  

  

  

                                                             
فع الدعوى الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم غول دیهیة، دوسن خدیجة، إجراءات ر _ 1

  .56، ص 2016/2017السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 
  .189سابق، ص المرجع الجهاد ضیف االله الجازي، _ 2
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  .النظر والفصل في الدعوى الإداریة الإلكترونیة: المطلب الأول

وى الإداریة والفصل فیها من االدع في نظرلل ینشئ نظام التقاضي الإلكتروني نظاما جدیدا
یم البیانات والمستندات والملاحق المتعلقة بالدعوى الإداریة، تقدیتم قبل القضاة المختصین، حیث 

لكل دعوى وخاص  الدفوع ضمن جدول منتظم یتم تحدیده مسبقا مواعید الجلسات وتقدیم تحدد
  1.بجلسات المحكمة الإداریة المختصة

یل القضیة تسجبمجرد ینتقل المتقاضون إلى مرحلة النظر في دعواهم أمام المحكمة الإداریة 
تبدأ إجراءات المرافعة بحضور الخصوم للجلسات ثم بموعد الجلسة  إبلاغهمفیتم في المحكمة، 

 مكنة منواللجوء إلى أي  منهم الإدلاء ببیاناتوتقدیم المذكرات الدفاعیة والجوابیة، ویحاول كل 
، القانونبقدر ما یسمح به الحصول على حقه، والدفاع عن نفسه و وسائل الإثبات التي تسمح له ب

الحكم القضائي، وبدونها لا  و شفهیة فإنها تعد أحد أركان إتخاذأكانت مكتوبة أ والمرافعة سواء
ستجلاء الحقیقة   2.یستطیع القاضي الإداري الوقوف وإ

الفرع (المداولة وصدور الأحكام في الدعوى الإداریة في بناءا على ما سبق، لدینا مرحلة 
  .سنعالج الإثبات الإلكتروني وحجیته القانونیة) الفرع الثاني(، وفي )الأول

  .مرحلة المداولة وصدور الأحكام في الدعوى الإداریة :الفرع الأول

داریة إلى الإ لقد كرس المشرع الجزائري العمل بالوسائل الإلكترونیة في جمیع مراحل الدعوى
 المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 852المادة غایة الفصل فیها، وهو ما تؤكده 

كم تاریخ ، یحدد رئیس تشكیلة الحفیها للفصل جاهزة القضیة  تصبحعندما : نصت على أنهالتي 
  .لأي طعن لا یخضعر التحقیق بموجب أم إنتهاء

                                                             
  .264، 263سابق، ص المرجع الفرقد عبود العاضي، زینب صبري محمد الخزاعي، _  1
  .184سابق، ص المرجع الجهاد ضیف االله الجازي، _  2
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، في أجل لا یقل عن قانونا المسموح بها ئلالوسا بجمیع المتقاضینالأمر إلى یتم تبلیغ 
هنا یقصد بكل الوسائل المحددة  1."الإختتام المحدد في الأمر یومیوما قبل ) 15(خمسة عشر

  .قانونا بما فیها الإلكترونیة

داري في تسییر الدعوى والإشراف على تبلیغ المذكرات بین الأطراف یبدأ دور القاضي الإ
بمجرد تسجیل الدعوى وقیدها التحقیق،  جاهزة للفصل فیها بعد إنتهاءالدعوى  وتحدید ما إذا كانت

تسییر هذه وتستعمل الوسائل الإلكترونیة في  على مستوى الموقع الإلكتروني للمحكمة الإداریة،
ة ورقیالفمن السهل إستبدال الوسائل  الإجراءات خاصة وأنها تتمیز بالطابع الكتابي التحقیقي

یتم  وسائل الإثبات الإلكتروني المعترف بها في الجزائر، ثم ، وتستعملةالإلكترونیبالوسائل 
في القضیة،  مستنداتالمع جمیع  ویتم تسجیل أقوالهم إلكترونیا لحضور الجلسة إستدعاء الخصوم

لكترونیا، المشرع هنا إمكانیة إرساله إ بلیغه إلى أطراف الدعوى، سمحیتم ت الحكم ثم بعد صدور
  2.ویصبح محلا للتنفیذ على المحكوم علیه أو الطعن فیه حسب طرق الطعن المقررة قانونا

  مرحلة المداولة في الحكم: أولا

تعد المرحلة الأولى من مراحل الحكم، فهیئة المحكمة صاحبة الإختصاص تقرر إغلاق باب 
بعد  حكمها النهائي في الخصومةالمرافعة أمام طرفي الدعوى لتخلو المحكمة لوحدها لكي تضع 

ض الدفاع والدفوع طلبات المدعي الأساسیة وعرائ الإستماع لمرافعات الأطراف، وتدقیقها وقراءة
یر ر اتقلإستماع لأقوال الشهود، ومناقشة الشكوى، والمحررات المؤیدة لها، وا المقدمة من أطراف

المرحلة تجدر الإشارة إلى  هذه فيو ، ممن إستنتاجات ضد الخصو تقاریرهم الفنیة  الخبراء تضمنته
بها عن ار أطراف الدعوى ال القضاة للتكنولوجیا الحدیثة، ویجوز إخطقبول إستعممن  لا مانعأنه 

  3.أو أي وسیلة أخرى طریق إحدى وسائل التقنیات الحدیثة كالبرید الإلكتروني

                                                             
  .سابقالمرجع الالمعدل والمتمم،  09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  852المادة _  1
    .255سابق، ص المرجع الحمیزي وردة، فایزة دحموش، _  2
  .239سابق، ص المرجع الرائد عوفي حسین، _  3
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بالأغلبیة، یتم تحریر وبمجرد الإنتهاء من المداولات والتوصل إلى رأي نهائي الذي یصدر 
الحكم ویوقعه القضاة وذالك من خلال تفعیل تقنیة التوقیع الإلكتروني على ملف القضیة والمطبق 

من قانون الإجراءات المدنیة  270، كما هو منصوص علیه في المادة في المحاكم الجزائریة
  1.والإداریة المعدل والمتمم

  یتها في الإثباتام في الدعوى وحجمرحلة صدور الأحك: ثانیا

الشروط التي یتم بها الفصل في الأحكام  یتم الحكم في دعوى الصفقة العمومیة ضمن نفس
المدنیة، فهي تصدر في جلسة علنیة وتتضمن نفس البیانات الخاصة بالقرارات المدنیة، من بیان 

لى النزاع، أطراف الدعوى، وملخص الوقائع ودفاع الخصوم، وبیان القواعد القانونیة المطبقة ع
  2.ویوقع أصل الحكم من قبل الرئیس والمستشار المقرر وكاتب الضبط

 ، وهو ما یعرففي موضوعه بقرار نهائينتهي ت العملیة القضائیة  هو أنإن المبدأ العام 
قد تعترض الخصومة مثل عدم إكتمال  عوائق، إلا أن هناك للدعوىالطبیعي و العام  بالإنتهاء
غیر طبیعي، وهذا ما یسمى برد  فیؤدي إلى إنقضاء المنصوص علیه قانونا الشكل التبلیغ ب

حكم  نهایتها تكون بإصدارتعرض أمام القضاء كل دعوى قضائیة  فإن وبهذاالدعوى شكلا، 
أو بدرجة أخیرة تحسم به الدعوى بصورة نهائیة سواء بحضور أطراف  ،قابل للطعن إبتدائي

  3.یابهمأو غالمتنازعة 

  

  

  
                                                             

  .138سابق، ص المرجع البوخالفة عبد الكریم، _  1
، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان )الهیئات والإجراءات أمامها(مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة _ 2

  .341، ص  2005المطبوعات الجامعیة، 
  .94، ص السابق مرجعالمریم شهاب أحمد العكیدي،_  3
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  :كتابة الحكم إلكترونیا_ 1

  :كتابة مسودة الحكم إلكترونیا_ أ

منطوق  تتضمنإنتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم، ویجب أن  عقبمسودة الحكم تكتب 
لا كان ودوافعهالحكم  ، ویوقعها كل من رئیس المحكمة وجمیع الأعضاء الذین أصدروا الحكم وإ
من غیر الإطلاع علیها  للمتقاضین من ویسمحالمسودة بملف القضیة  ویتم حفظباطلا، ،  القرار

  1.ل الإتفاق علیه وكما تم النطق بهنسخة منها، فهي تعتبر أساس الحكم كما حص الحصول على

مجرد وسیلة من وسائل الكتابة تحریر مسودة الحكم یعد في  القاضي للحاسوب إستعمالإن 
تعبیر، وكون المسودة كتبت بخط الید  أداةتقر في وجدانه، فالقلم والحاسوب كلاهما لترجمة ما إس

، لأن هذا لن یغیر من طبیعتها وسریتها أو على الحاسب الآلي ةعلى الآلة الكاتبمطبوعة  أو
 قبل من یة المداولاتسر  ولكنها تعتمد على الكشف عنالكتابة،  لها بوسائلعلاقة  السریة لا

   2.ووقعوا على المسودة المناقشةاة الذین حضروا القض شخص من

  :كتابة النسخة الأصلیة للحكم إلكترونیا_ ب

القاضي الإداري المختص جمیع الإجراءات اللازمة لإستجلاء حقیقة الدعوى  استوفىمتى 
ستكمال المحكمة الإداریة قناعتها إلى وجود أدلة ثبوتیة كافیة لإصدار الحكم،  المعروضة علیه، وإ

 3حینذاك تقرر ختام المرافعة وتحدد موعدا لإصدار القرار بعد سماع آخر أقوال وطلبات الخصوم،
أو في  فوراالحكم إصدار یتم : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 271 وتنص المادة

وفي حال التأجیل، یجب تحدید . الجلسة أثناءالخصوم بهذا التاریخ  ویجب إبلاغلاحق،  وقت
  4."الجلسة الموالیة في تاریخ النطق بالحكم

                                                             
  .95سابق ، ص ال مرجعالریم شهاب أحمد العكیدي، م_  1
  .97مرجع ، ص نفس المریم شهاب أحمد العكیدي، _  2
  .98، ص مرجعنفس المریم شهاب أحمد العكیدي، _  3
  .سابقالمرجع ال، المعدل والمتمم، 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، رقم  271المادة _  4
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یسمح ، حیث قرار إلكترونيفي شكل الإداریة  أن یكون القرار الذي تصدره المحكمة یجوز 
أن ترسل نسخة لمحكمة أیضا ویمكن لالإطلاع علیه والحصول على نسخة منه، للمتقاضین من 

 في حال البرید الإلكتروني الخاص به أو الخاص بالمحامي بواسطةمن القرار إلى المدعى علیه 
  1.صدور القرار غیابیا

  .وحجیته الإثبات الإلكتروني: الفرع الثاني

هو معیار للتمییز بین الحق والباطل ویعتبر حاجزا أمام التصریحات الإثبات الإلكتروني 
لا  ، فالإدعاء یجبكانة مهمةمالكاذبة والإدعاءات الباطلة فهو یحتل  أن یقوم على حجة ودلیل وإ

لإختلفت الأمور، فالإثبات عنصر حاسم لتحدید إتجاه الخصومة والفصل فیها على أساس 
  2.العدالة

  .ترونيتعریف الإثبات الإلك: أولا

الإثبات الإلكتروني هو  إستخدام الوسائل الإلكترونیة بعدة صیغ للبیانات من أجل إقامة 
   3.الحجة أو الدلیل أمام القضاء

یختلف عن یعتبر الإثبات الإلكتروني أو المعلوماتي من أبرز مظاهر الثورة التكنولوجیة، و 
التنفیذ، حیث أنه یتم إلكترونیا عبر شبكة الإنترنت وبلمسة زر واحدة  الإثبات التقلیدي في طریقة

الإثبات في الباب الرابع من قانون الإجراءات  وسائلنظم المشرع الجزائري . الحاسوبعلى جهاز 
وتتمثل هذه الطرق في الكتابة، الشهادة، القرائن،  193إلى  70 المدنیة والإداریة في المواد من

                                                             
  .97سابق، ص المرجع المریم شهاب أحمد العكیدي، _  1
حنیش نوال، الإثبات الإلكتروني في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، _ 2

  .28، ص 2021/2022جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 
، ص 2016اسیة، العدد التاسع، الجزائر، كحیل حیاة، حجیة الإثبات الإلكتروني، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسی_  3

242.  
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ن، الخبرة والمعاینة، لكنه لم یتطرق إلى تعریف الإثبات سواء أكان تقلیدي أو الإقرار، الیمی
  1.إلكتروني

  .وسائل الإثبات الإلكتروني: ثانیا

  :تتمثل وسائل الإثبات الإلكتروني فیما یلي

  :كوسیلة إثبات الكتابة الإلكترونیة_ 1

أو أرقام  أحرفشكل  تأخذبیانات تروني على رسالة لكالإأو  المحرر المكتوبتسمیة  تطلق 
أو ضوئیة،  ویثبت على دعامة إلكترونیة له طابع منفردذالك، حتى یصبح  وما إلىأو إشارات 

تنفذ من خلال التي خوارزمیة المعادلات من أشكال ال شكل  ة هيالإلكترونی اتالمحرر والكتابة ب
خراجها من خلال شاشة الحاسوب    2.عملیة إدخال البیانات وإ

  :كوسیلة إثبات ع الإلكترونيالتوقی_ 2

رموز أو أرقام التي تستخدم شفرات أو  التقنیاتمن الإجراءات أو  على مجموعةهو إعتماد 
، وما یمیز التوقیع الإلكتروني عن إلكترونیا المنقول المستندلصاحب  ممیزةمصممة لإنشاء علامة 

الإلكتروني وحفظه من التعدیل التوقیع الكتابي بأنه یمكن من خلاله إستنباط مضمون المحرر 
   3.بالإضافة أو الحذف وذالك بالربط بینه وبین التوقیع الإلكتروني

                                                             
  .43سابق، ص المرجع الخشاب بدرة، حاجي عبد الحلیم، _  1
  .242سابق، ص المرجع الكحیل حیاة، _  2
  .47سابق، ص المرجع الخشاب بدرة، حاجي عبد الحلیم، _  3
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: بأنه 04-15من القانون رقم  02الجزائري التوقیع الإلكتروني في المادة  التشریععرف 
 كوسیلة تستخدممرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى، إلكتروني،  بیانات في شكلعبارة عن "
  1".والإثبات توثیقلل

یتم إنشاؤها عن  )التوقیع الكودي( ةرقمیات توقیع: ةالإلكترونی اتن من التوقیعوهناك نوعا
النوع الثاني هو یتم التوقیع به، و طریق إستعمال عدة أرقام، لیتكون في النهایة كودا خاصا أو رمزا 

على شاشة الحاسب الآلي  للكتابةإستخدام قلم إلكتروني  قلم الإلكتروني ویتم ذالك بواسطةالتوقیع بال
  2.بإستخدام برنامج مخصص لذالك

یستخلص من هذا النص أن المشرع الجزائري قد أقر بالتوقیع الإلكتروني كوسیلة للتوثیق، 
بإعطاء تعریف عام وهو ما یؤدي إلى بها، كما أنه قام  یستعملالتي  الوسیلةولكنه لم یحدد لنا 

  3.نطاق تطبیقهإتساع 

  .حجیة الكتابة والتوقیع الإلكترونیین في الإثبات: ثالثا

  :حجیة الكتابة الإلكترونیة في الإثبات_ 1

بشأن العربیة والأوربیة  القوانینأقر المشرع الجزائري على الكتابة الإلكترونیة متأخرا عن 
الورقیة فقط لیتحول الأمر  الدعائمالدلیل الكتابي والذي كان یتركز على  أثرت علىالتغیرات التي 

                                                             
، یحدد القواعد 2015الموافق  أول فبرایر سنة  1436ربیع الثاني  11، المؤرخ في  04- 15من القانون رقم  02المادة _  1

 10الموافق ل  1436ربیع الثاني عام  20، الصادرة بتاریخ 06العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، ج ر ج العدد 
  .2015فبرایر سنة 

  .47خشاب بدرة، حاجي عبد الحلیم، نفس المرجع السابق، ص _  2
دراسة على ضوء أحكام (س رحاب، مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات في التشریع الجزائري مسعودي یوسف، أرجیلو _  3

  .84، ص 2017، جانفي 11، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، العدد )04-15القانون 
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العدید من  التطور التكنولوجي الحاصل والذي أفرزإلى الأخذ بالدعامة الإلكترونیة الناتجة عن 
  1.الوسائل والدعامات الغیر ورقیة

وقد سن المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 
على وسائل الإثبات الإلكتروني، والذي أضاف إمكانیة إبرام  2010-10-07بتاریخ  10-236

 وقد إعترف المشرع الجزائري الصفقات بوسائل الإتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة،
،   من القانون المدني 01مكرر  323وهو ما نصت علیه المادة  2بحجیة الكتابة الإلكترونیة

ي، غیر أنه یجب ثبات الورقهو نفسه الإإلكتروني ي شكل المكتوب فیعتبر الإثبات : "بوضوح
في ظروف تضمن ویجب أن یتم إعدادها وتخزینها أصدرها الذي التأكد من هویة الشخص 

  3".وأمنها سلامتها

نستنتج من خلال نص المادة السابقة الذكر أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة بحجیة 
مثلها مثل الإثبات على الورق مع التحقق من هویة مصدرها وظروف إصدارها كترونیة لالكتابة الإ

  .وحفظها

  :حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات_ 2

الصفقات عقود  التوقیع الإلكتروني في مجال إستعمالمن التوقیع التقلیدي إلى  الإنتقالإن 
التقلیدیة، ولا شك فیه أن التوقیعات الإلكترونیة  دور التوقیعاتعلى  اظالحفمن ، یتطلب العمومیة

   4.أصبحت تلعب دورا هاما في إثبات هذه المعاملات

                                                             
الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، النذیر حركات، الإثبات الإلكتروني أما القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة _  1

  .23، ص2019/2020جامعة محمد خیضر،  بسكرة، 
  .23، ص النذیر حركات، نفس المرجع _ 2
سبتمبر سنة  26، الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75من القانون المدني، رقم  01مكرر  323المادة _  3

  .، المعدل والمتمم1975
  .41سابق، ص المرجع اللنذیر حركات، ا_  4
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من  02الفقرة على حجیة التوقیع الإلكتروني في في القانون المدني نص المشرع الجزائري 
  1".1مكرر 323شروط المذكورة في المادة ا للیعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق: "على أنه 327المادة 

في  وني والتوقیع التقلیديبین التوقیع الإلكتر  قد ساوى الجزائريالمشرع فإن وطبقا لهذا النص 
 مكرر 323الشروط المنصوص علیها في المادة  فیه توفرأن تبه یجب  ، وللأخذالحجیة والإثبات

وحفظه  قیعالتو  ویجب إعداد، الموقعمن هویة الشخص  التحقق القدرة علىفي  والتي تتمثل، 01
  2.في ظروف تضمن سلامته

أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور إلى ما یعرف بالمستند الإلكتروني والتوقیع الإلكتروني، 
وهو إنساب ورقة أو محرر إلى صاحبه فالتوقیع الإلكتروني هو عبارة عن رموز وأرقام تنشئ توقیع 

حالات الغش، بالإضافة إلى أن الكتابة معین لصاحبه ینفرد به یتمیز بالسریة والأمان والحد من 
والتوقیع الإلكترونیین لهما نفس الحجیة القانونیة للكتابة العادیة والتوقیع في الإثبات إذا توافرت فیهم 

  ... .بعض الشروط القانونیة مثل ظروف صدورها، وهویة مصدرها

شكالات : المطلب الثاني في  التقاضي الإلكترونيإعلان الحكم القضائي وإ
  .منازعات الصفقات العمومیة

یسعى الطرف الأخر إلى إنفاذه في الدعوى القضائیة الخاصة به،  الحكم وتوقیعه إصداربعد 
الإعلان عنه، بحیث یمكن للطرف الخاسر في الدعوى الطعن في القرار دون  ولكن لا یمكن تنفیذه
لتكون حجة  ت العمومیةیتم حفظ ملف دعوى منازعات الصفقا الأخیروفي  إن كان له مقتضى

  3.أمام الآخرین

في ظل إلكترونیة القضاء  بالتأكیدوالذي سیكون  الإداریة دعوىلف الویتم إیداع الحكم مع م
والإطلاع على الحكم، بل  المحكمةكل خصم الدخول لموقع ل بحیث یمكنالإداري ملف إلكتروني، 

                                                             
  .سابقالمرجع المن القانون المدني،  327المادة _  1
  .43سابق، ص المرجع الالنذیر حركات، _  2
  .101مرجع سابق، ص المریم شهاب أحمد العكیدي، _ 3
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من كتابة الحكم أن یرسله  الإنتهاء بعدیمكن للقاضي و ، ى نسخة منهالحصول علیمكنه و 
عریضة الدعوى الذي تم إیداعه مع المحكوم فیها عبر البرید الإلكتروني  في الدعوى للمتقاضین

رغم أن التقاضي الإلكتروني یجعل عمل المحاكم أسرع وأسهل غیر و  1.الموطن المختار لها لأنه
  .التي قد تؤثر سلبا على عمله والصعوبات أنه یعتریه العدید من العوائق

إلى إعلان الحكم الصادر وتنفیذه إلكترونیا في منازعات الصفقات  )الفرع الأول(سنتطرق في 
نحدد عوائق تفعیل نظام التقاضي الإلكتروني في منازعات الصفقات  )الفرع الثاني(، وفي العمومیة
  .العمومیة

  .في منازعات الصفقات العمومیة رونیاإعلان الحكم الصادر وتنفیذه إلكت: الفرع الأول

 بالقرار لخصوما بإبلاغالمحكمة الرقمیة تبدأ مرحلة إعلانه ویقوم سجل الفصل في الحكم بعد 
رئیس الجلسة بملف الدعوى من قبل علیه بعد إیداعه لهم أن یطلعوا صدوره، ویمكن  بمجرد

صدر الحكم  الطرف الذي یتمكنلكي ، للقراراتالإعلان الشخصي  من أجل ضمانالإلكتروني، 
صدار  ضده الطعن فیه، أما بخصوص تنفیذ الحكم، فتقوم إدارة التنفیذ بمراجعة الحكم إلكترونیا، وإ

  2.قرارت متعلقة بالتنفیذ

  .الإعلان الإلكتروني للحكم الصادر :أولا

الخصوم تسمح التكنولوجیا الحدیثة للمحكمة الإداریة التي أصدرت الحكم إمكانیة إخطار 
 فیستطیع خاسر الدعوى أن یطعن في الحكم حسب ،دة من الحكممن الإستفاوا بالحكم حتى یتمكن

لدعوى من أن یحصل اكاسب  رة قانونا للطعن أمام الجهة الأعلى درجة، كما یتمكن المواعید المقر 
  3.على صورة رسمیة من الحكم لها الصیغة التنفیذیة تتیح له تنفیذ الحكم

                                                             
  .101، ص السابق المرجع مریم شهاب أحمد العكیدي،_ 1
  .96ص المرجع السابق، ز، بشار رشید حسین، حسام محسن عبد العزی_ 2

  .41،42سابق، ص المرجع الهشام عبد السید الصافي، _  3
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  .نفیذ الأحكام الإداریة إلكترونیات: ثانیا 

وسیادة القانون ولا قیمة  ةالمشروعیالإداریة الصادرة عن القضاء الإداري مبدأ  تكتسي القرارات
فهو مبدأ مشروع یلقى إحتراما وتطبیقا كلما لجئت قترن بمبدأ إحترام الأحكام القضائیة، إذا لم ت اله

الإلتزام بمضمون الأحكام القضائیة وتنفیذها بمختلف  الإدارة إلى تنفیذ أحكام القضاء وسهرت على
بعض واجباتها، إلا أن إحدى والتي تعد  من أجل تنفیذ أحكام القضاء  وخضوع الإدارةجزیئاتها، 

وة من الحكم حقق الغایة المرجلا ی غیر كاملفیذ الأحكام أو تنفذها تنفیذا الإدارات قد تمتنع على تن
الحق في مخالفة قرارات المحاكم فالإدارة شخص من أشخاص القانون العام ولیس لها  ،الإداري، 

  1 .ة التقلیل من أهمیتهاحاولالقضائیة أو م

فإن هذا الموضوع  عام بشكلإلكترونیة بواسطة وسائل تنفیذ الأحكام ل مناقشتنا سیاقوفي 
لأنه في بعض من الإشكالات القانونیة، في ظل غیاب قاضي التنفیذ في الجزائر  الكثیریثیر 
  2.قاضي التنفیذفیذ الأحكام الإلكترونیة یكون من خلال مصر فإن تنك البلدان

الإلكتروني القضائي،  الإتصالمن خلال  الإلكترونیةمراجعة الي بإجراء التنفیذ المكتبتقوم 
، دون ات المتعلقة بالتنفیذقاضي التنفیذ إصدار القرار ل یمكن اإلكترونیوبمجرد الإطلاع على الحكم 

ستخراج الأوراق الرسمیة بالطریقة إجراءات مواعید الحاجة إلى مراعاة  الكتابة والنسخ وإ
  3.الإلكترونیة

التقلیدیة  والأسالیبوتتمثل وسائل التنفیذ في القانون الجزائري في إستخدام الوسائل القانونیة 
وما یلیها الخاصة بتنفیذ أحكام  978علیها بموجب المادة  التي تم النصالقضائیة  القراراتلتنفیذ 

وما یلیها من نفس  601 المعدل والمتمم، والمادة 09-08الجهات القضائیة الإداریة من قانون رقم 
میه أن یحصل على طریق محاإلى المحكمة، أو عن  حیث یتقدم صاحب الحكم أو الحق ،القانون

                                                             
  .139سابق، ص المرجع البوخالفة عبد الكریم، _  1
  .139، ص المرجعنفس بوخالفة عبد الكریم، _  2
  .118سابق، ص المرجع الأشرف جودة محمد محمود، _  3
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المحضر القضائي الذي یمارس مهامه في إطار  دها یقوم بإجراءات التنفیذ عن طریقبع أمر التنفیذ
  1.المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 03-06القانون 

الطریق الإلكتروني بفعلیا  یسمح التقاضي الإلكتروني بإعلان الحكم القضائي الصادر وتنفیذه
البرید الإلكتروني لكل الإدارات والمؤسسات، أو تنفیذها عن طریق المحضر تفعیل عن طریق 

  2.قضائیة التي تسمح للمحضر بتنفیذ الأحكام بالطرق الإلكترونیة القضائي بإستحداث تطبیقة

  .في منازعات الصفقات العمومیة ق تفعیل نظام التقاضي الإلكترونيعوائ: الفرع الثاني

رغم الإیجابیات التي یتمیز بها التقاضي الإلكتروني إلا أن تطبیقه في الجزائر اصطدم بعدة 
تنفیذ إجراءات الحدیثة والإنترنت في  التقنیاتام عند إستخدصعوبات أدت إلى الحد من فعالیته، ف

 سواء من تطبیقهامختلفة في  وعقباتصعوبات  بطبیعة الحال ةستواجه الأخیر التقاضي عن بعد 
أو من الناحیة القانونیة  عمل المتخصصین في مجال تكنولوجیا المعلوماتمن الناحیة التقنیة وهو 

  3.وهو من عمل رجال الفقه والقانون

  .لمنازعات الصفقات العمومیة العوائق القانونیة: أولا

 وتنفیذلإنشاء الجزائري ووزارة العدل الجزائریة  التشریع الجهود التي یبذلهاعلى الرغم من 
هذه فقد واجهت سیده واقعیا، بالتقاضي الإلكتروني، ومحاولة تج یتعلقنظام تشریعي وتنظیمي 

تتعلق أساسا بمدى عدم وجود لوائح قانونیة خاصة بها، مما یثیر تساؤلات أهمها  عقباتالجهود 

                                                             
    .140سابق، ص المرجع البوخالفة عبد الكریم، _  1
  .140، ص مرجعنفس البوخالفة عبد الكریم، _  2
بدیار ماهر، كیلاني نذیرة، عوائق نظام التقاضي الإلكتروني، مجلة البصائر للدراسات القانونیة والإقتصادیة، العدد الخاص ، _  3

  .42ص . 2021دیسمبر 
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تكییف النصوص القانونیة مع آلیات التقاضي إمكانیة التأكد من صفة المتقاضیین، ومدى 
  1.صحة المستندات الإلكترونیةالإلكتروني وكذا مسألة 

رسال المستندات بالتبلیغفیما یتعلق _ 1   :الإلكتروني وإ
 2لم ینص المشرع الجزائري على الوسیلة القانونیة التي یجب إستعمالها في التبلیغ الإلكتروني،

كل الإجراءات المتخذة  یتم تبلیغ:" على أنه 13-22من القانون رقم  840حیث نص في المادة 
حیث أنه  ،3"قانونا بما فیها الإلكترونیة المسموح بهابكل الوسائل  المتقاضینوتدابیر التحقیق إلى 

  .هنا ترك المجال مفتوحا أمام كل الوسائل الإلكترونیة
على أنه  المشرع الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم ینص 15وفي المادة  

 كل من البرید یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوىتحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا  
مشرع الجزائري تعدیل المواد التي تنص على الإلكتروني للخصوم ومحامیهم، و لذالك وجب على ال

وذالك بوجوب إدراج عناوین البرید  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في وسائل التبلیغ الإلكتروني
الإلكتروني للأطراف ومحامیهم في طلب تحریك الدعوى أو إضافة من هي الوسائل الإلكترونیة 

  .التي تستعمل في التبلیغ
  :فیما یتعلق بالإثبات والتوقیع الإلكترونیین_ 2

واكبته لتطویره ومنظرا  لأهمیة هذا النوع من الإثبات فقد بذل المشرع الجزائري جهودا كبیرة 
ذي یحدد القواعد العامة ال 04-15صدور القانون رقم ت من خلال تحقق للنهضة الإلكترونیة والتي

 ةالتقلیدی اتبین التوقیع بموجبه المشرع الجزائري لإلكترونیین، والذي ساوىلتوقیع والتصدیق ال
غیر أن تطبیق هذا القانون یعرف هو الآخر تأخر بشكل كبیر من حیث القوة الثبوتیة،  ةالإلكترونیو 

بسبب عدم تركیب أجهزة خاصة بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني، فالتقلبات في إستخدام التوقیع 
                                                             

یل شهادة الماستر في القانون الإداري، كلیة الحقوق شمومة عبد االله، التقاضي الإلكتروني في القانون الجزائري، مذكرة لن_  1
  .74، ص 2022/2023والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

  .254سابق، ص المرجع الحمیزي وردة، فایزة دحموش، _  2
  .سابقالمرجع الالمعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  13- 22من القانون رقم  840المادة _  3
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الإلكتروني، تؤثر بشكل غیر مباشر على التقاضي الإلكتروني، ذالك أن من شأنه أن یؤدي دورا 
لم  النقائص أهمها أن المشرعذا القانون یؤخذ علیه بعض غیر أن ههاما في الإثبات القضائي 

فیها التوقیع ویسري علیها القانون،  یسمحالمعاملات التي  یتم بیان یحدد مجال لتطبیقه، فلم
  1.والمعاملات المستثناة منه

وعلى وجه الخصوص هناك حاجة إلى إجراء العدید من التعدیلات التشریعیة، والتنویع من 
واعده لمواجهة التطورات التقنیة المتسارعة وتجنب التعدیلات المتكررة والمتتالیة، حیث المرونة في ق

  2.یجب إیجاد إطار قانوني مناسب للتنفیذ الناجح لأنظمة الحكومة الإلكترونیة
  :فیما یتعلق بالدفع الإلكتروني_ 3

الدفع  إدخال أنظمةفي مجال النقد من خلال  ةلوجیالتكنو  اتمواكبة التطور إلى  ت الجزائرسع
منها  عدة قوانین أخرىصدور   إلى غایة 2005الإلكتروني بدایة من تعدیل القانون التجاري لسنة 

نقص الثقافة الإلكترونیة وآلات الدفع الإلكتروني، وكذا  ، إلا أنللسنوات الأخیرةقوانین المالیة 
في بعض المناطق، بالإضافة إلى عدم ثقة تدفقات الإنترنت  أو عدم وجودعوائق ضعف تدفق 

، یعتبر غیر العادیة النقدیة للمعاملات مبأجهزة الإتصالات وشبكة الإنترنت وتفضیله المواطنین
مما یشكل فجوة بین ما هو مخطط له، وما أحكامها،  یجمع بینغیاب نظام قانوني كافي بسبب 

   3.شدید ببطء یتطور هو مجسد في أرض الواقع، وجعل نظام الدفع الإلكتروني
  .لمنازعات الصفقات العمومیة المادیة والإداریة العوائق: ثانیا

  :لمنازعات الصفقات العمومیة العوائق المالیة_1

                                                             
عینوش عائشة، معوقات تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في الجزائر، مجلة البصائر للدراسات القانونیة والإقتصادیة، المجلد _  1

  .215، ص 2021، )العدد الخاص( 03، العدد 01
  .77سابق، ص المرجع الشمومة عبد االله، _  2
  .28سابق، ص المرجع الإخلف سامیة، _  3
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لإجراءات ل تعیق التطبیق الأمثلتعتبر العوائق التكنولوجیة من أهم وأخطر المشاكل التي 
 الإنترنت تدفقاتتذبذبا في  فالجزائر تعرففي النظام القضائي الجزائري، القضائیة الإلكترونیة 

نقطاعها، مما یؤثر بشكلو    1.على التقاضي الإلكتروني، ویؤدي لعرقلتهمباشر  إ
ویتطلب تطبیق الإدارة الإلكترونیة تجهیزات تقنیة حدیثة في مجال الحاسب الآلي 

یص میزانیات ات الأخیرة، ولذالك یجب تخصوالإتصالات والتي كثرت أنواعها وتعددت في السنو 
أنواع  بمختلف درجاتها ، ولكن أیضا من أجل تطبیق الإدارة الإلكترونیة لیس فقط من أجل، كبیرة

وعدم توفیر خدمة  ،بالإنترنتمع ضعف البنیة التحتیة التي تتیح الإتصال  ،الأجهزة المستخدمة
   2.الإنترنت مجانا

اري یتطلب مرفق القضاء الإد ن تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني فيمما سبق یتضح لنا أ
وكوادر مؤهلة ولدیها الخبرة الكافیة لإستخدام التقنیات الحدیثة في عملیة التقاضي الإلكتروني من 

من أجل توفیر متطلبات  قضاة ومبرمجین وموظفین فنیین،بالإضافة إلى تخصیص مبالغ مالیة
ة، هذه التقنیات في تطور ووسائل إتصال حدیثة وبرامج إلكترونی قاضي من أجهزة حاسوبالت

مستمر مما یؤدي ذالك إلى قیام الدولة بصرف مبالغ مالیة كبیرة لتوفیر هذه المستلزمات مما یؤثر 
  3.سلبا على الدولة

  :لمنازعات الصفقات العمومیة العوائق الإداریة_ 2

هناك العدید من المعوقات الإداریة التي تعرقل تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق 
القضاء الإداري منها، غموض مفهوم التقاضي الإلكتروني لدى الموظفین العاملین في مرفق 
القضاء وعدم معرفتهم بأهمیة تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء الإداري، وكذالك 

المفاهیم الإداریة التقلیدیة والبیروقراطیة على عمل المحاكم القضائیة، مما یتطلب ذالك  سیطرة
                                                             

  .221سابق، ص المرجع العینوش عائشة، _  1
  .221، ص مرجعنفس العینوش عائشة، _  2
، مجلة )تحلیلیةدراسة (فواز خلف ظاهر، بسام محمد عبد االله، معوقات التحول إلى القضاء الإداري الإلكتروني في العراق _  3

  .116، ص 2022، 02، الجزء 04، العدد 06جامعة تكریت للحقوق، المجلد 
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ضرورة توعیة إدارات المحاكم بأهمیة إستخدام التكنولوجیا الحدیثة وتطبیق نظام التقاضي 
الإلكتروني عند النظر في الدعوى الإداریة، وكذالك یمكن التغلب على هذه المعوقات عن طریق 

ون والتنسیق بین إدارات المحاكم وتبادل الخبرات والمعلومات حول إستخدام وسائل التكنولوجیا التعا
  1.الحدیثة في العمل القضائي

  .بالجزائرفي مجال منازعات الصفقات العمومیة أفاق التقاضي الإلكتروني : ثالثا

تطورات، لمواكبة ال یعد فتح باب التعامل الإلكتروني الذي تسعى الجزائر من خلاله
ستحداث التعاقد من خلال وسائل الإتصال الحدیثة التي أصبحت الیوم تلعب دورا كبیرا في  وإ
المعاملات الخاصة مع الأفراد أو في إطار التعاقد في مجال الصفقات العمومیة، لأنها تعد المجال 

نجاح المشاریع الكبرى في الدولة التي تفتح حریة المشاركة  الحیوي في تسییر المال العام وإ
والتنافس بین المتعاملین الإقتصادیین المحللین والدولیین، كما یعتبر التعامل الإلكتروني أكبر 

  2.ضمان لترسیخ وتدعیم الشفافیة بجودة عالیة وأقل تكلفة

ضمانة قانونیة حقیقیة للمستثمر الأجنبي المتعاقد في الصفقة  شكل التعامل الإلكتروني
ستقطاب  العمومیة من أجل ترقیة مناخ الأعمال في الجزائر، ولها أثر جد إیجابي في تشجیع وإ
شتى الإستثمارات الأجنبیة، خاصة منها الخلاقة للثروة وداعمة لنشاط الإقتصاد الوطني، وتعد 

أن التعامل الإلكتروني یساعد في عقد الصفقات بین 3ل.إلیهاالجزائر حالیا في أمس الحاجة 
الأجانب بطریقة تسهل علیهم عناء التنقل وتوفر لهم الوقت والمال، كون كل الإجراءات إلكترونیة 

  .بما فیها حل النزاعات القائمة بین الإدارات والمتعاملین الإقتصادیین

                                                             
  .120، 119، ص مرجعنفس الفواز خلف ظاهر، بسام محمد عبد االله، _  1
  .44،45فایزة خیر الدین، المرجع السابق، ص _  2
قانوني لإستقطاب الإستثمارات الأجنبیة، مجلة الباحث مجرالي محمد لمین، التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة كضمان _  3

  .816، ص 2018، جامعة المدیة، جویلیة، 13للدراسات الأكادیمیة، العدد 
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إجراءات حل النزاع القائم في الصفقة كما یمكن إستحداث المحاكمة الإلكترونیة تبسیط  
برامها عن  العمومیة، لأنه تكون كل المعاملات إلكترونیة بدایة من إعلان الصفقة إلكترونیا وإ

فض نزاعاتها بطریقة إلكترونیة، مما یساعد في سهولة طریق البوابة الإلكترونیة وصولا إلى 
ءات المحاكمة، لأن أكثر شيء یخیف الحصول على المستندات والوثائق إلكترونیا، وحتى إجرا

المتعامل الأجنبي هو جهله بإجراءات التقاضي في البلد وصعوبة التنقل إلى مقر المحاكم، وهو ما 
  .یجعله یتردد في إبرام الصفقة العمومیة

عن بعد فقد تم إدخال هذا النظام في الجزائر بموجب القانون رقم  بالمحاكماتوفیما یتعلق  
عبر كامل التراب الوطني بشبكة  العقابیةط المحاكم والمجالس والمؤسسات ، بعد رب15-03

سواء أثناء  عن طریق تقنیة الفیدیو عن بعد، حیث یسمح هذا النظام بالتحادث المرئیة المحاكمة
، أو أثناء سیر المحاكمة كالإستماع إلى ئیة كسماع الأطراف والتحقیق معهمالتحقیقات القضا

أن نظام المحاكمة عن بعد تم تطبیقه هنا لإشارة ولمتواجدون في أماكن بعیدة، الشهود والخبراء ال
  1.في المواد الجزائیة فقط، بینما هو غیر مجسد في المواد المدنیة والإداریة

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم ینص على تقنیة المحاكمة المرئیة في القضاء 
العدالة ولا في تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، رغم الإداري، سواء في قانون عصرنة 

سهولة تطبیقها في هذا المجال كون الدعاوى الإداریة تقوم على تبادل المذكرات الكتابیة وهذا هو 
  2.المجال الخصب لتطبیق التقاضي الإداري الإلكتروني

لون في مجال الصفقات إن الدعوى الإداریة هي الوسیلة التي یلجأ من خلالها المتعام
العمومیة في طلب الحمایة القضائیة من تعسفات الإدارة العامة، وتكون عبر وسائل الإتصال 
الحدیثة، بدءا من تسجیل الدعوى في سجل إلكتروني مخصص للدعاوى الإداریة في موقع 

ستبدال إجراءات التقاضي التقلیدي  بالإجراءات المحكمة المختصة، ثم إقامة الدعوى إلكترونیا وإ
                                                             

بو عبداالله نوال، التقاضي الإلكتروني كآلیة من آلیات عصرنة قطاع العدالة، مجلة البصائر للدراسات القانونیة والإقتصادیة، _ 1
  .98، ص 2021دیسمبر العدد الخاص، الجلفة، 

  .256، ص السابق مرجعال حمیزي وردة، فایزة دحموش،_ 2
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الإلكترونیة، بحیث یتم تسدید المصاریف القضائیة الخاصة بالدعوى إلكترونیا، بالإضافة إلى 
التبلیغ الإلكتروني مما یوفر الوقت والجهد للمتقاضین أو محامیهم، وسهولة الإطلاع على مجریات 

  .القضیة

اضي الإداري تعتبر مرحلة الفصل في دعوى الصفقات العمومیة أهم مرحلة فیختتم الق
علانه إلكترونیا وتنفیذه، بالإضافة إلى بیان أبرز الصعوبات  الدعوى بإصدار حكم نهائي فیها وإ

  .التي قد تواجه التقاضي الإلكتروني في منازعات الصفقات العمومیة وكیف یمكن مواجهتها
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أسهمت التكنولوجیا  في تطور العدید من المجالات، ولم یكن مرفق القضاء بمنأى عن هذا 
یعتبر عصب الدولة ویجب أن تم عصرنته التطور، فلعبت هذه التكنولوجیا دورا بارزا فیه لأنه 

لیستجیب للفصل في النزاعات في أسرع وقت ممكن، ویبسط الإجراءات ویضمن المحاكمة العادلة، 
ات القضائیة عن بعد لفائدة المواطنین  والمتقاضین وممتهني مبالإضافة إلى توفیر وتطویر الخد

  . العدالة بمجهود وتكلفة أقل

الإداریة  الدعوىالجزائر قد خطت خطوة مهمة في تطبیقها للتقاضي الإلكتروني في  دولة إن
من خلال تسلیط الضوء على إجراءات قید الدعوى الإداریة إلكترونیا بالإضافة إلى إجراءات 

 القضاةمن قبل نیة ودرجة إعتمادها المرافعة الإلكترونیة وطرق الإثبات بالأسالیب الإلكترو 
من خلال إستعمال تكنولوجیا الإعلام والإتصال والتحول نحو العالم الرقمي الذي یعمل  ،ینالإداری

فهو یعتبر أفضل نظام معلوماتي  على تسهیل اللجوء إلى القضاء وتبسیط الإجراءات القضائیة،
ساهم في تطویر وعصرنة مرفق العدالة، حیث أحدث قفزة نوعیة لهذا القطاع لما له من أثار 

  .ى حسن سیر الإجراءات القضائیة وفعالیتهاإیجابیة عل

دراستنا شملت نظام التقاضي الإلكتروني في أحد مواده وهي المنازعة الإداریة وما خلصنا 
إلیه أن التقاضي الإلكتروني هو المجال الأنسب للمنازعات الإداریة لأن أحد أطراف الدعوى هي 

الإدارة الإلكترونیة، كما أن منازعات الإدارة العمومیة التي تمت عصرنتها ضمن ما یعرف ب
الصفقات العمومیة تحتاج إلى سرعة الفصل فیها لأنها تتعلق بالمرفق العام والخدمة العمومیة 

  .وحمایة الحقوق والحریات العامة

ظام التقاضي لن المثاليالتطبیق  من أجلوزارة العدل التي تبذلها الجهود من رغم على الو 
 أصعبالجهات القضائیة  على مستوى جمیع ونشرهعلى أرض الواقع  سیدهتج، إلى أن الإلكتروني
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والأنظمة المختلفة لإطار الإجرائي الأنظمة التشریعیة المنظمة لمما كان متوقعا، بسبب ضعف 
  .المرتبطة به وكذا ضعف الآلیات الفنیة والتقنیة التي تسیره

  :كالآتيولقد خلصنا في دراستنا إلى جملة من النتائج نوردها 

إمكانیة تطبیق نظام المحكمة الإلكترونیة على مستوى المحاكم الإداریة حیث تلغي النظام _ 
  .الإداريلجهاز ل المستودعات الضخمةالورقي، والتخلص من 

لا یستطیع  وهامةمقومات ومتطلبات ضروریة وجب توفر تقاضي الإلكتروني من أجل تطبیق ال_ 
والمتطلبات  عالي تدفقالمتطلبات الفنیة مثل الحاسوب وشبكة الإنترنت ذات  منهاأن یقوم بدونها، 

  .البشریة المختصة في هذا المجال

  .تبسیط إجراءات التقاضي والسهولة في الحصول على المعلومات المرتبطة بسیر الدعوى_ 

فیهما بالتزویر،  تطبیق نظام التصدیق والتوقیع الإلكترونیین وحیازتهما للحجیة إلا إذا تم الطعن_ 
  .وسرعة الفصل في منازعات الصفقات العمومیة وتحقیق المحاكمة العادلة

بنظام التبلیغ  الإعترافمن خلال  التكنولوجیة اتالنظام القضائي الجزائري التطور  ویواكب_ 
  .المستخدمةالنص لم یوضح الوسائل الإلكترونیة اوى الإداریة، لكن الدعفي لأطراف لالإلكتروني 

  :توصلنا إلیها يهنا بعض التوصیات التو 

حیث أنه الوسائل الإلكترونیة  بإستعمالتشریعیة لتنظیم إجراءات التقاضي الصلاحات الإ تنفیذ_ 
  .المنظمة للمعاملات الإلكترونیة القوانینتطویر وتفعیل  من الضروري
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في سلك القضاء الإداري والمحامون والقضاة من أجل حسن  على العاملین تدریبیةفرض دورات _ 
مع نشر الوعي القانوني من أجل تعرف المواطن بمزایا نظام  لإلكترونیة،إستعمالهم للوسائل ا

  .التقاضي الإلكتروني وما یحققه من عدالة

شمل العمل بتقنیات المحادثة المرئیة عن بعد والتي نراها الآن ت النص على بالإضافة إلى_ 
تم النص علیها في القضاء الإداري رغم سهولة تطبیقها كونها تقوم الإجراءات الجزائیة فقط ولم ی

  .على تبادل المستندات في الإدارة الإلكترونیة

توفیر سرعة تدفق عالیة للإنترنت لإمكانیة الولوج  إلى المنصة دون إنقطاع الذي قد یؤثر على _ 
  .سیرورة إجراءات الدعوى الإداریة

ربط مكاتب المحامین إلكترونیا بكافة المحاكم والمجالس للحصول على الخدمات الإجرائیة _ 
  .والإداریة بالتوقیع الإلكتروني

ظام نالعمل على تهیئة المحاكم الإداریة بالتجهیزات الفنیة والتقنیة التي تتوافق مع تطبیق _ 
نشاء نظام حمایة و التقاضي الإلكتروني، والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها   الحفاظ لضمانإ

  .وسریتها على أمن المعلومات

إدخال نظام التقاضي الإلكتروني ضمن المقاییس المقررة لتدریس طلبة الحقوق قصد التعود على _ 
  .ء مستقبلاإستخدام التقنیة، بإعتبارهم قضاة ومحامي وأعوان القضا
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عینوش عائشة، معوقات تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في الجزائر، مجلة البصائر _ 25
  .2021، )العدد الخاص( 03دد ، الع01للدراسات القانونیة والإقتصادیة، المجلد 

 247-15تحدیث مفهوم الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي غانس حبیب الرحمان،  _26
، 02إستجابة لتحدیات الدولة الراهنة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

  .2016المدیة، جوان 

فایزة خیر الدین، إستحداث المعاملات الإلكترونیة كدعامة لمبدأ الشفافیة في عملیة إبرام _ 27
  .2019، الجزائر، 03، العدد 01الصفقات العمومیة في الجزائر، مجلة قضایا معرفیة، المجلد 

فرقد عبود العارضي، زینب صبري محمد الخزاعي، تفعیل التقاضي الإلكتروني في المحاكم _ 28
الإداریة، مجلة دراسات البصرة، واقع المؤتمر العلمي الوطني الثامن لكلیة القانون، ملحق خاص 

  .2022، العراق، 44، العدد 02
فواز خلف ظاهر، بسام محمد عبد االله، معوقات التحول إلى القضاء الإداري الإلكتروني في _ 29

  .2022، 02، الجزء 04د ، العد06، مجلة جامعة تكریت للحقوق، المجلد )دراسة تحلیلیة(العراق 
ة، العدد للدراسات الأكادیمی قصي مجبل شنون الساعدي، التقاضي الإلكتروني، مجلة میسان_ 30
  .2019، العراق، 35
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عدد كحیل حیاة، حجیة الإثبات الإلكتروني، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، ال_ 31
  .2016التاسع، الجزائر، 

من : لطفي الخالدي، في جودة القضاء الإداري، نشریة المحكمة الإداریة، القضاء الإداري_ 32
خاص بخمسینیة : حقیق متطلبات النجاعة، أعمال ملتقى دولي، العدد الثانيالتأسیس إلى ت

  .2022، تونس، أوت )2022- 1972(المحكمة الإداریة 
المتضمن تنظیم  247-15لعمري محمد، ضمانات الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي _ 33

، 01، العدد 07المجلد الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مجلة العلوم الإنسانیة، 
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الصفقات العمومیة كضمان قانوني لإستقطاب مجرالي محمد لمین، التحكیم في منازعات _ 35
، جامعة المدیة، جویلیة، 13الإستثمارات الأجنبیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد 

2018.  

 03-15محمد العیداني، یوسف زروق، رقمنة مرفق العدالة في الجزائر على ضوء القانون _ 36
، جانفي 01، العدد 07 ات الأكادیمیة، المجلدالمتعلق بعصرنة العدالة، مجلة الباحث للدراس

2020.  
مخال الدین عثمان جمان، محمود علي العمري، التقاضي الإلكتروني من خلال رفع الدعوى _ 37

  .2022، الأردن، 10، العدد 6الإلكترونیة، مجلة العلوم الإقتصادیة والإداریة والقانونیة، المجلد 
ى حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات في التشریع مسعودي یوسف، أرجیلوس رحاب، مد_ 38

، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة )04-15دراسة على ضوء أحكام القانون (الجزائري 
  .2017، جانفي 11ادیة، العدد والإقتص

منال رواق، یاسین جبیري، التقاضي الإلكتروني وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة البصائر _ 39
  .2021الخاص ، تبسة، دیسمبر القانونیة والإقتصادیة، العدد  للدراسات
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نبأ محمد عبد، لؤي عبد الحق اسماعیل احمد، أهمیة التقاضي الإلكتروني في إطار تأثیر _ 40
جائحة كورونا على سیر الدعوى المدنیة، المؤتمر العلمي الدولي الإفتراضي الأول لطلبة الدراسات 

  .2020لمتحدة، جامعة تكریت، الولایات ا/ بالتعاون مع جامعة بتسبیرغ العلیا في كلیات القانون، 

هشام عبد السید الصافي، القضاء الإداري المصري والتكنولوجیا الحدیثة، مجلة الأستاذ _ 41
  .2018عدد التاسع، مصر، مارس الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الأول، ال

ن محمد البشیر، البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة نحو تحسین ودان بو عبد االله، مركا_ 42
، العدد 02جلد المأفضل للخدمة العمومیة في إطار الإدارة الإلكترونیة، مجلة المالیة والأسواق، 

  .2015، مستغانم، 02
یوسفي مباركة، حنان عكوش، التقاضي الإلكتروني في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم _ 43

  .2022، الأغواط، 01، العدد 15انیة، المجلد الإنس
  المداخلات: رابعا

بن أحمد حوریة، واقع البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة في الجزائر، محور المداخلة _ 1
الثالث، الملتقى الدولي حول المرفق العام الإلكتروني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2018المسیلة، 
  :ةنیانو قالنصوص ال: خامسا

  :الدستور_ أ
، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة لسنة _

، المتعلق بنشر نص الدستور الموافق علیه في إستفتاء 1996دیسمبر  07، المؤرخ في 96-438
 إلى غایة معدل ومتمم، 1996دیسمبر  08، الصادرة بتاریخ 76، ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر 

 30 ، الموافق ل1442عام  الأولىجمادى  15 ، المؤرخ في442-20المرسوم الرئاسي رقم 
، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 2020دیسمبر 
  .2020دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 82، ج،ر،ج،ج، عدد 2020
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  :ص التشریعیةالنصو _ ب
   سبتمبر سنة 26، الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75القانون المدني، رقم _ 

  .، المعدل والمتمم1975

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  59-75أمر رقم _ 
، 2005فیفري  06، المؤرخ في 02-05المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، الصادرة 32ج ر ج عدد  2022 مایو 05المؤرخ في  09-22نون رقم والمعدل إلى غایة القا
  .2022مایو  14بتاریخ 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم _ 
، ج ر عدد 2022یولیو  12، المؤرخ في 13-22والإداریة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  .2022یولیو  17، الصادر بتاریخ 48
، 2015الموافق  أول فبرایر سنة  1436ربیع الثاني  11، المؤرخ في  04- 15القانون رقم  _

، الصادرة بتاریخ 06یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، ج ر ج العدد 
  .2015فبرایر سنة  10الموافق ل  1436ربیع الثاني عام  20
، 2018مایو سنة  10الموافق ل  1439شعبان عام  24، المؤرخ في 05-18القانون رقم  _

  .2018مایو سنة  16، الصادرة بتاریخ 28یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، الجریدة الرسمیة عدد 
متعلق ، ال2022مایو سنة  05الموافق  1443شوال عام  04، المؤرخ في 07-22القانون رقم _ 

مایو سنة  14الموافق  1443شوال عام  04، الصادرة بتاریخ 32بالتقسیم القضائي، ج ر ج عدد 
2022.  

  :النصوص التنظیمیة_ ج
، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم _ 

  .2015سبتمبر 20، الصادر في 50ج، عدد .ج.ر.العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج
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    المواقع الإلكترونیة: سادسا

1 _www.https//:www.mjustice.dz/ar.  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة  الجمهوریة
: الساعة، 2024أفریل  22، تم الإطلاع یوم الإثنین   2023ماي  8 الإعلام، البیانات، العدل،

22:33. 
2 _www.https//:www.mjustice.dz.  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة  الجمهوریة

: الساعة، 2024أفریل  22، تم الإطلاع یوم الإثنین الخدمات الإلكترونیة، مآل قضیتك العدل،
22:38.  
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